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  :لقاضي الفاضل عبد الرحیم البیسانيیقول ا

 

إنّي رأیتُ أنّه ما كَتَبَ أحَدُهُم في یَومِهِ كِتاباً إلا قالَ  "

لوغُیّرَ هذا لَكانَ أَحسن ولَو زُیِّدَ ذاكَ لَكانَ  في غَدِهِ،

یُستَحسن، ولَو قُدِّمَ هذا لكانَ أفضل، ولو تُرِكَ ذاكَ 

وهذا مِن أعظَمِ العِبر، وهو دَلیلٌ على لَكانَ أجمل، 

 ".استیلاءِ النّقْصِ على جُملَةِ البَشر

  



  

  وتقدير شكر

  

 . االله هدانا أن لولا لنهتدي، كنا وما لهذا هدانا الذي الله الحمد

 في لنا توفيقه وعلى كلها نعمه على والثناء بالشكر تعالى المولى الى أتوجه

 .الدراسة هذه إ�اء

 شرافهلإ" لرقم رشيد الدكتور"  الفاضل أستاذنا  الى والتقدير بالشكر تقدمنو 

 منا كل وله الخير كل عنا االله فجزاه .توجيهاته وعلى البحث هذا على

  .والتقدير الاحترام

الدكتور سليماني السعيد  المناقشة لجنة لأعضاء الجزيلر الشك وكذلك

 دورهمعن  مناقشة مذكرتنا، و وقبولهم تفضلهم على والدكتور خلاف فاتح 

  .إثرائها  في

العلوم الحقوق و  بكليةنا أساتذت كل إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما

  .السياسية

  

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمـــة 



 مقدمة

 

  ب 

المركزیة الإداریة واللامركزیة : هما الإداري هافي تنظیم ینأسلوبتنتهج الدول المختلفة 

، تلجأ تزداد واجباتها وتتوسع ، وعندمالإدارةها لتنظیم بدایة في لى المركزیة، فتلجأ إاریةالإد

بما یتلاءم مع ظروفها  وذلك عبء على الإدارة المركزیة،إلى تبني آلیات أخرى لتخفیف ال

فة إلا عن طریق توزیع الوظی هذا التنظیملا یتحقق و  جتماعیة والاقتصادیة والسیاسیةالا

الذي یعرف بنظام اللامركزیة كأسلوب من والسلطات المحلیة و  الإداریة بین السلطة المركزیة

عالمیة تبنته معظم  بحیث أصبح یحمل في العصر الحدیث صبغة أسالیب التنظیم الإداري

تحقیقها لمشاركة المركزیة للأمور السیاسیة الهامة، و ضمانا لتفرغ الحكومة ذلك دول العالم و 

  1.خدماتهمطنین في إدارة مرافقهم و الموا

ركزیة في اللامالحدیثة أخذت بأسلوبي المركزیة و كغیرها من الدول إن الجزائر و        

مصلحیة مركزیة ، حیث جعل الأسلوب اللامركزیة یتكون من هیئات لاتنظیمها للإدارة العامة

  ذلك لاشتمالها على الجماعات الإقلیمیة وهذه الأخیرة هي مجال دراستنا و ، وأخرى إقلیمیة

  .)البلدیة والولایة( 

ي الدستور ذلك حین نص علیها فهمیة كبیرة للجماعات الإقلیمیة و أ ؤسسملقد أولى الو 

لبلدیة للدولة هي االجماعات الإقلیمیة « : على أنها 2016من دستور  16المادة  بموجب

مشاركتهم في اطنین في تسییر شؤونهم المحلیة و ، كما أنها تجسد تدخل المو 2»الولایة و 

  .یمقراطیة عن طریق ممثلین منتخبینالحیاة السیاسیة بطریقة د

بین الإداریة بین السلطة المركزیة و  یقوم نظام اللامركزیة الإداریة على أساس تقسیم الوظیفةو 

من اختصاص حیث تمارس هذه الأخیرة ما یؤول إلیها  بر الأقالیمتخبة عهیئات محلیة من

لرقابة السلطة المركزیة بقصد ضمان هذا مع الخضوع مستقلة طبقا لما یحدده القانون و بصفة 

لاعتبارات المحافظة على كیان الدولة و وحدتها من سیر الوظیفة الإداریة من جهة و  حسن

  بین مصالح زن بین المصلحة العامة الوطنیة و قیق التواجهة أخرى كما تهدف أیضا إلى تح

                                                 
نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  ر،عمیو ابتسام   منقول عن -  1

  .أ ، ص2013، 1في القانون العام،  فرع الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
، 14، جریدة رسمیة عدد 2016لتعدیل الدستوري لسنة ، المتضمن ا2016مارس  06المؤرخ في  01- 16القانون  -  2

 .2016مارس  07المؤرخة في 



 مقدمة

 

  ت 

  

  .تربط الجماعات المحلیة بالمركزیة، فهي تعد بمثابة الأداة القانونیة التي الجماعات المحلیة

اعات المحلیة على مدى استقلالیة الجم فبالتالي یمكن القول بأن تكریس اللامركزیة متوقف

یمكننا قیاس هذا الاستقلال من خلال طة بها، و منو الاختصاصات الفي ممارسة مهامها و 

طریق ما یسمى بالرقابة  معرفة حجم تدخل السلطة المركزیة في عمل الهیئات المحلیة عن

  .الوصائیة

، یستدعي على قیامها بمهامها على أحسن وجهكما أن السهر الدائم للجماعات الإقلیمیة 

رقابة من أجل تجسید ذلك فإنها تلجأ غلى و مالها، منها الوقوف دائما على كیفیة أدائها لأع

هي الرقابة الرئاسیة هذه الأخیرة تعتبر آلیة أساسیة للمجالس نفسها بواسطة وسیلة خاصة و 

  .ى نشاطها وعلى انسجام أعمالها وصونها من الأخطاءالمحلیة للمحافظة عل

من قابة وصائیة من خلال ما ذكرنا أعلاه یتبین لنا أن المجالس المحلیة تمارس علیها ر و  

تین تعتبران وجهین هاتین الأخیر وإلى جانبها توجد رقابة رئاسیة و طرف السلطة المركزیة 

  .لعملة واحدة وهي الرقابة الإداریة

 :تكمن أهمیة الدراسة فيو       

، وكیفیة ر الرقابة الإداریة التي قررها ونظمها المشرع الجزائريالوصول إلى أهم صو  .1

لیة كونها العنصر واقع من خلال فرضها على الجماعات المحتجسیدها على أرض ال

 .القاعدي للدولة

لتطورات من أجل مواكبة اوفقا للنصوص القانونیة الساریة دراسة الوضع القائم  .2

 .السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الراهنة

كذا صلحة المواطنین من سوء التسییر والإهمال، و دور الرقابة الإداریة في حمایة م .3

 .عدم تلاعب المسؤولین بالمال العام 

ء عنها الولائیة تكتسي أهمیة خاصة فلا یمكن الاستغناإن المجالس الشعبیة البلدیة و  .4

 ذلك بإلقاء مزید من الضوء على الرقابة الممارسة علیها وهذا ما یبرر مدى أهمیتهما و 
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  ث 

 .ر هذه الرقابة على استقلالیتهابیان مدى تأثیو 

  منها الموضوعیةتیار هذا الموضوع منها الذاتیة و لأسباب التي دفعتنا إلى اخمن بین او      

  :هيو  

 :أسباب ذاتیة )1

تدخل ضمن موضوعاته كذا على اعتبار أن الرقابة الإداریة ، و ادة القانون الإداريمتعلقنا ب

  .إلى جانب محاولة إثراء الجانب العلمي بهذا البحثو 

 :أسباب موضوعیة )2

 .ل الرقابة الإداریةالتعمق أكثر في مجا -

 .وصائیة في ظل القوانین القدیمة ومقارنتها بالقانون الجدیددراسة موضوع الرقابة ال -

داخل المجالس الشعبیة المحلیة ومدى  معرفة الدور التنظیمي لفكرة السلطة الرئاسیة -

 .ه المجالس للوصول لتحقیق أهدافهاتنظیم عمل هذفعالیتها في تنسیق و 

ة للتدخل التي تكتسیها المجالس الشعبیة المحلیة بوصفها هیئات هامالأهمیة البالغة  -

 . في مختلف جوانب الحیاة

 لنتمكن من معالجة موضوع الرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة ارتأینا طرح و 

 :شكلة التالیةالإ

سیر نشاط مامدى فعالیة الرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة بما یضمن حسن 

  الجماعات المحلیة ؟

  :ة العدید من التساؤلات الفرعیةیلاكشینجر عن هذه الإو 

 ؟ما المقصود بالرقابة الإداریة  .1

 ؟الرقابة الإداریة أشكالما هي  .2

 ؟یة فیما یتعلق بالرقابة الوصائیةالولات التي جاء بها قانوني البلدیة و ما هي المستجدا .3
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  ج 

التساؤلات الفرعیة اتبعنا المنهج الوصفي في دراسة الرقابة ة الدراسة و یلاشكإو للإجابة على 

ل ، كما اتبعنا المنهج التحلیلي المتمثل في تحلییة الممارسة على المجالس المحلیةالإدار 

بة تحلیل موقف المشرع الجزائري في شأن موضوع الرقاالقوانین والنصوص القانونیة و 

  .الإداریة على المجالس المحلیة

سبق و لدراستنا لهذا الموضوع قسمنا خطة البحث إلى فصلین حیث تناولنا  على ضوء ماو 

قد ریة على المجالس الشعبیة المحلیة، و في الفصل الأول الحدیث عن ماهیة الرقابة الإدا

اریة وأهدافها إلى أسالیب الرقابة الإدالأول و  تطرقنا إلى مفهوم الرقابة الإداریة في المبحث

  .في المبحث الثاني

قد و  ریة على المجالس الشعبیة المحلیةا الفصل الثاني خصصناه لدراسة آلیات الرقابة الإداأم

الإداریة على أعضاء المجالس المحلیة في المبحث الأول أما المبحث تناولنا وسائل الرقابة 

  .الثاني فتكلمنا فیه على وسائل الرقابة الإداریة على أعمال المجالس المحلیة

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول
  

للرقابة  القانونيالمفاهيمي و الإطار 

دارية على المجالس الشعبية المحليةلإا  
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إذ عن طریقها تستطیع  للمجالس الشعبیة المحلیةتعد الرقابة إحدى المهام الأساسیة       

قیاس درجة كفاءة الجهاز الإداري في استخدامه یرة أن تتحقق من إنجاز الأهداف و هذه الأخ

في  هذه المجالسمعرفة إلى أي مدى تناسقت جهود یة المتاحة، و المادالبشریة و للإمكانیات 

كتشاف الأخطاء ت الإداریة عن طریق الرقابة إلى االأهداف، كما تصل الهیئا تحقیق هذه

  .1المخالفات التي وقعت أثناء التنفیذ، لكي تعمل على تصحیحهاو  الانحرافاتأوجه و 

عیة و شر منما تعمل في إطار مبدأ الإ و  ن فراغ مما لا شك فیه أن الإدارة لا تعمل مو 

في كل صور نشاطها باعتبار أن لدولة للقانون و خضع كافة سلطات ابمفهومه العام فتو 

أنه بغض النظر عن الجدل على حقوق الأفراد وحریاتهم و  الاعتداءالقانون یقف حائلا دون 

واعد الذي یشمل كافة القو  لواسع اللمفهوم العام و طبقا  تأخذالفقهي حول نطاق تلك الشرعیة 

علیه فإن السلطة المركزیة ، و 2دة القانونیةالقاع  قوتها في مدارجالقانونیة أیا كان مصدرها و 

  .شعبیة المحلیة دون الخروج عن إطار مبدأ الشرعیةتمارس الرقابة على المجالس ال

بالقانون الإداري  الدارسینتنوعت آراء الفقهاء فیها بین الرقابة و  فتعاریتعددت       

  .خصصهبعلم الإدارة العامة حیث عرفها كل منهم من زاویة ت هتمینالمو 

  :نذكر منهمء و الفقهافقد عرفها مجموعة من الأساتذة و  أما عن التعریف الاصطلاحي       

 مما إذا كان كل الرقابة تقوم على التحقیق « :الرقابة بقول" فایول هنري " عرفها الأستاذ 

القواعد المقررة، أما موضوعها فهو شیئ یسیر وفقا للخطة المرسومة والتعلیمات الصادرة و 

  3.»منع تكرارهاها و یان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقویمب

                                                 
الفقه في التشریع و  -دراسة مقارنة - اريالنشاط الإد -)الإدارة(التنظیم الإداري  –زكریا المصري ، أسس الإدارة العامة   -1

 .1076، ص 2007ولیبیا وبعض الدول العربیة والأجنبیة، دار الكتب القانونیة، مصر، وأحكام القضاء في مصر 

ار الفكر الجامعي، دحسین عبد العال محمد ، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري دراسة تطبیقیة مقارنة،  -2

 .70، ص 2004مصر، 

 .416، ص2004دارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندریة، إبراهیم عبد العزیز شیحا، أصول الإ نقلا عن -  3
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 أیا كان موقعها الانحرافاتعملیة الكشف عن  «:یعرفها الدكتور عبد الفتاح حسن بأنهاو 

على العمل الانحرافات عن الإجراءات و عما یجب إنجازه أو  الانحرافاتسواء في ذلك 

  1.» خرى في المستقبلحتى لا تظهر مرة أمواجهتها بالأسلوب الملائم و 

تابعة تنفیذ النشاط الذي تقوم به الإدارة لم « :یعرفها الدكتور حسن أحمد توفیق بأنهاو 

العمل على إصلاح ما قد یعتریها من ضعف حتى یمكن السیاسات الموضوعة وتقییمها و 

  .2» تحقیق الأهداف المنشودة

قابة هي العملیة التي تمارس من الر  « :محمد الدیداموني محمد عبد العال یعرفها الدكتورو 

قبل السلطة المختصة سواء كانت خارجیة أو داخلیة سابقة أو لاحقة على إدارة مركزیة 

  في حدود المشروعیة یة بهدف الوصول إلى أداء متمیز وفي أسرع وقت ممكن و كانت أو محل

  .3» الملائمةو 

والكشف عن  لمرسومة بكفاءةى إنجاز الأهداف امن مدالتحقق ف الرقابة بأنها عملیة تعر و 

  .4العمل على تذلیلها في أقصر وقت ممكنمعوقات تحقیقها و 

الرقابة مفهوم نتولى فیما یلي تبیان  بعد أن تطرقنا لماهیة الرقابة بصفة عامة، سوفو  

 ).المبحث الثاني(أسالیب الرقابة الإداریة و أهدافها و ) المبحث الأول(الإداریة 

  

  

  

  

 

                                                 
 .إبراهیم عبد العزیز شیحا، المرجع نفسه، نفس الصفحةنقلا عن  -  1
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة إبراهیم عبد العزیز شیحا،نقلا عن   -2

الإدارة المحلیة دراسة مقارنة، دار  محمد الدیداموني محمد عبد العال، الرقابة السیاسیة والقضائیة على أعمال نقلا عن  -3

 .76، ص2008 النهضة العربیة،

 .1078زكریا المصري، المرجع السابق، ص  -4
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 :المحلیةالشعبیة على المجالس   هوم الرقابة الإداریةمف :المبحث الأول

، تحقیقا المجالس الشعبیة المحلیة تمارس السلطات المركزیة دورا رقابیا على        

صیانة للمصلحة العامة لذا فإن المجالس المحلیة ي تنفیذ السیاسة العامة للدولة و ف للانسجام

إلى جانب ذلك  ،1دون رقیب أو حسیب اختصاصاتهالا تستقل بصورة مطلقة في مباشرة 

لحة لعدم تغلیب المصتمارس المجالس المحلیة رقابة على أعضائها داخل الاجهزة الإداریة 

فالرقابة تعد الوجه  ،ضمان النهوض بالتنمیة المحلیة بالتاليالشخصیة على الصلحة العامة و 

   .2الآخر المقابل لاستقلالیة الجماعات المحلیة

لا یمكن أن التي تتمتع بها هذه الجماعات المحلیة إلا أنه  الاستقلالیةجة هذه مهما بلغت در و 

 3التحلل إلى نظام اللامركزیة السیاسیةتصل إلى حد الإطلاق وإلا تعرضت الدولة للتفكك و 

مستقلة ربما وصل الأمر إلى حد القضاء على وحدة الدولة بالكامل نتیجة خلق هیئات و بل 

من المسلم أن اعتراف الدولة للأشخاص الإداریة اللامركزیة  و  ،4ولةتاما عن الد استقلالا

باشرة وسائل بالشخصیة المعنویة المستقلة یؤدي إلى مشاركة هذه الأشخاص للدولة في م

لعل أهم هذه القیود و  الامتیازاتالقانون العام، وهذه الوسائل تفرض وجود قیود إلى جانب 

   5.التي یباشرها السلطة الإداریةالوحدات المحلیة و  تي یفرضها علىتتمثل في الرقابة ال

                                                 
 .208،  ص2009التوزیع، عمان، و قافة للنشر ، دار الثبعة الأولىطال، هاني علي الطهراوي، القانون الإداري -1

لرقابة دراسة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین، مذكرة صلیحة ملیاني، الجماعات المحلیة بین الإستقلالیة وا  -2

، قسم الحقوق، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري

  . 165، ص2015 ، المسیلة،وضیافمحمد ب

بكیفیة ممارسة الحكم في الدولة و لذا فهي من موضوعات  تعتبر اللامركزیة السیاسیة نظاما دستوریا وسیاسیا یتعلق -  3

 .القانون الدستوري

 .27، ص2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، الطبعة الأولى محي الدین القیسي، القانون الإداري العام،  -4

 .200، ص1996، ، دار المطبوعات الجامعیة، مصرالأول زءجالسامي جمال الدین، أصول القانون الإداري،  -  5
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المطلب ( أهمیتهاو المجالس الشعبیة المحلیة  الإداریة علىالتعریف بالرقابة  سنبین یلي فیماو 

 أهمیةو ) المطلب الثاني(على المجالس الشعبیة المحلیة الرقابة الإداریة خصائص ، )الأول

 ).المطلب الثالث( المحلیةعلى المجالس الشعبیة  الرقابة الإداریة

 على المجالس الشعبیة المحلیة الرقابة الإداریة وخصائص تعریف :الأولالمطلب 

   :أهمیتهاو 

تعریف  لىاالتعرض  يوسنحاول فیما یل اللامركزیة على نظام الرقابة الإداریةتقوم        

على  الرقابة الإداریة خصائص، )الفرع الأول(المجالس الشعبیة المحلیة على الرقابة الإداریة 

على المجالس الشعبیة أهمیة الرقابة الإداریة ، و )الفرع الثاني( المجالس الشعبیة المحلیة

  .)الفرع الثالث(المحلیة 

  :تعریف الرقابة الإداریة :الفرع الأول

قابة على یقصد بالرقابة الإداریة السلطات والصلاحیات التي تتمتع بها جهات الر        

ممثلیها في الأقالیم ع السلطات المركزیة في العاصمة و أعمالها، فتتمتیئات المحلیة و نشاط اله

  الأعمال التي تقوم بها، و بسلطة ممارسة العدید من الصلاحیات إزاء المجالس المحلیة ذاتها

  1.والقرارات الإداریة التي تتخذها

نه یوجد ركزیة منتخبة، حیث أإلى هیئات لام اریة في الدول المتقدمةیعهد بمهام الرقابة الإد

فمسؤولیة   مستمرةدائمة و یكون بصفة  بینهماالتقابل ، و المسؤولیةتلازم حتمي بین السلطة و 

م فطالما أن أعمالهنحهم سلطة رئاسیة على مرؤوسیهم و تبرر مرؤساء المجالس المحلیة 

الموازیة ذلك و السلطة المقابلة ل ایمنحو على أعمال مرؤوسیهم، فیجب أن الرؤساء مسؤولون 

بحق لذا یقال و  لاحقة على أعمال مرؤوسیهم،و  لهذه المسؤولیة بأن یخلوا سلطة رقابیة سابقة

                                                 
تخصص  بوبكر ماضوي، صور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق -1

 .5، ص2014قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة بسكرة، 
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بسلطة مطلقة على أعمال مرؤوسیه وتحمله بالتالي  یتمتع الرئیس بمقتضى سلطته الرئاسیة

  1.مرؤوسیه مسؤولیة كاملة على اخطاء

وظیفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد  « :وقد عرفها الأستاذ عمار بوضیاف بأنها       

عن ، و ضمن أطر الأهداف المحددةل یسیر وفقا للقوانین والأنظمة و التحقق من أن العم

انسجام العمل الذي یقوم به القطاع الذي خضع لرقابة طریق الرقابة الإداریة نتأكد من مدى 

فكأنما الرقابة الأخطاء حصر ، وهذا بغرض رصد مواطن الضعف و الأنظمةو  القوانین

لما كانت الأعمال الإداریة دأ مشروعیة الأعمال الإداریة و هي حصن یحمي مب الإداریة

قدیة تتجلى في العقود المختلفة أعمال تعایة تتجسد في القرارات الإداریة و تنقسم إلى انفراد

ابة حمایة لمبدأ المشروعیة أن تخضع كل هذه الأعمال لضرب من الرقو الصفقات كان لزاما و 

  .2»اریة من بینها الرقابة الإد

تي تعتبر القضائیة الالبرلمانیة و بالمقارنة مع الرقابة الرقابة الإداریة هي رقابة داخلیة و        

، فالرقابة الإداریة هي رقابة ذاتیة لأنها تمارس من طرف أجهزة إداریة خارجیة بالنسبة للإدارة

ا ذكو  ا تمارس  داخل  المجالس بحد ذاتها ، كما انهتتمثل في السلطة المركزیة 3أخرى

المقومات القانونیة اللازمة لوجود أي ت إداریة تستلزم توافر الأركان و تمارس بواسطة قرارا

   .4الإجراءات، الهدف، الشكل و ختصاص، المحل، الاالسبب :قرار إداري أي

  

  

  

                                                 
  .المرجع نفسه، نفس الصفحةبوبكر ماضوي،   -1

 2015، الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بعة الاولىطالفي التشریع الجزائري،  یفة العامةظالو  ،عمار بوضیاف - 2

 .59ص

جتهاد القضائي، العدد عبد الحلیم بن مشري، نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة الا -3

 .103، ص 2010 ،السادس

 .185ص، 2013اري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، القانون الإد الصغیر بعلي، محمد  -4
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  :خصائص الرقابة الإداریة :الفرع الثاني

  هذا ما سنتولى تفصیله فیماو  رئاسیة رقابةاریة إلى وصایة إداریة و قابة الإدتنقسم الر        

خصائص ، بعد وبالتالي سنتولى ذكر خصائص كل نوع من الرقابة الإداریة على حدى 

 .)ثانیا( خصائص السلطة الرئاسیةو  )أولا(  الوصایة الإداریة

   :خصائص الوصایة الإداریة :أولا

الهیئات  استقلالملة من خصائص أساسیة مستمدة من بج تتمیز الوصایة الإداریة       

  :تتمثل فيهذه الرقابة و اللامركزیة المعنیة ب

  :ذات طابع إداريالوصایة الإداریة  /1

جهة تستند الصفة الإداریة لأعمال الرقابة الوصائیة إلى صدور هذه الأعمال عن       

الأصل أن هذه الرقابة تتم ة و إداریة حسب المعیار الشكلي وحصولها بموجب قرارات إداری

مل مرقابة فضلا على أنها قد تتسع لتش 1ةبطریقة تلقائیة من جانب السلطة المركزی

هو ما یمیزها عن الرقابة القضائیة التي تصدر عن القضاء بموجب عیة والملائمة، و و شر مال

  2.بناء على طلب من ذوي الشأن، و  تقتصر على مراقبة الشرعیةقضائیة و أحكام 

  :ستثنائیةرقابة االوصایة الإداریة  /2

ر في حدود القانون لأن ضیقة تباشرقابة استثنائیة و  بأنها الوصائیةتمتاز الرقابة       

ركزیة بمنحها الشخصیة المعنویة داریة اللامركزیة مستقلة عن السلطة الاداریة المالهیئات الإ

  .3القرارات النهائیة في حدود اختصاصها اتخاذسلطة و 

تحدید قیامها ورسم حدودها و  الرقابة الوصائیة الى القانون من حیثهذه ن اسناد أا كم

ذلك على لمشرع وحده بمباشرة هذه المهمة و بیان حالاتها یرجع الى اختصاص او وسائلها 

                                                 

اجستیر في القانون، فرع الدولة ستقلالیة و التبعیة، مذكرة مالجماعات الإقلیمیة بین الا ،عبد الناصر صالحي- 1 

 .91ص ،2009، ، الجزائرالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنونو 

یة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة ، المجالس الشعبفریدة مزیاني -  2

 .46، ص2005 دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة ،فریدة مزیاني -3



 للرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة والقانوني الإطار المفاھیمي     فصل الأول  ال

 

 - 13  - 

بواسطة  إلایمتنع معه تقیید هذا الاستقلال مما  قلیمیة،ل الهیئات اللامركزیة الإاساس استقلا

لامركزیة  ن على اخضاع عمل معین من جانب جهةفانه اذا لم ینص القانو علیه المشرع و 

ان كان لها حق ك في هذه الحالة اجراء الالغاء و فان جهة الوصایة لا تمل ،لرقابة الالغاء منه

تجاوز  لصادر عن الهیئات اللامركزیة لعیبالعمل ا بإلغاءاللجوء للقضاء لطلب الحكم 

  .1السلطة

علقة على هذه الرقابة یترتب علیه وجوب تفسیر النصوص المت ثنائیةالاستاضفاء الصفة و 

عتبر استثناء وارد على ساس ان النصوص المذكورة تأذلك على بهذه الرقابة تفسیرا ضیقا و 

استقلالیة  لمبدأاحتراما هو ما یوجب عدم التوسع في تفسیر هذه النصوص اصل عام و 

       .2الهیئات اللامركزیة

  :رقابة خارجیةصائیة الرقابة الو /3

ساس استقلال الهیئات اللامركزیة أذلك على ة خارجیة و نها رقابهذه الرقابة بأتوصف       

ن الرقابة الوصائیة تكون بین شخصین معنویین لة بالرقابة عن الجهة الوصائیة أي أالمشمو 

  .3رقابةداري اللامركزي الخاضع للالشخص الإطة الإداریة المركزیة و مستقلین هما السل

  :الرئاسیة الرقابةخصائص : ثانیا

  :تمتاز السلطة الرئاسیة بمجموعة من الخصائص

  :اداریة  رقابةالرئاسیة هي  رقابةال /1

  داري تخوله مهمة التسییر الإان فكرة السلطة الرئاسیة كونها سلطة في ید الرئیس       

داریة یفة الإتبعا لمتطلبات الوظالتعلیمات في مواجهة المرؤوسین و  والتنظیم وتوجیه الاوامر

انه بدون استخدام  ثحیداري، سلمیة النظام الإمیة تحرك تدرج و یجعل منها فكرة تنظمیة رس

                                                 
 .94و 93ص السابق،المرجع  ،صالحيعبد الناصر  -1

 . 94ص ه،المرجع  نفس -2

 .47ص ، الرجع السابق،مزیاني فریدة  -3



 للرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة والقانوني الإطار المفاھیمي     فصل الأول  ال

 

 - 14  - 

یبقى مجرد  في المجالس المحلیة داريالإن النظام اختصاصات السلطة الرئاسیة فإات و سلط

  .1هداف المرسومةإلى عجز الوظیفة الإداریة عن تحقیق الأ یقودقواعد و 

یة وخضوع طار ممارسة سلطته الرئاسالقرارات یصدرها الرئیس الإداري في إفمجموع 

برز تسلسل تشكل أداریین ضمن تدرج هرمي مأوامر الرؤساء الإالمرؤوسین لتعلیمات و 

  .2خصائص فكرة السلطة الرئاسیة

  :الرئاسیة سلطة مفترضة الرقابة/2

ي یباشرها الرئیس في مواجهة مرؤوسیة ترضة أتتمیز بكونها رقابة مف الرئاسیةالرقابة       

في ممارستها  ن كان علیه الالتزاموإ  ،3ذن له بهذه الرقابة لى نص في القانون یأإدون حاجة 

مشوبا بعیب إساءة لا فان تصرفه یكون إ ، و مظاهرها المختلفةاللوائح التي تنظم و بالقوانین 

  .استخدام السلطة

عمال التي یقوم إمكانیة فحص الشكاوي الواردة إلیه حول الأانطلاقا من ذلك فإن الرئیس له و 

دارة ذلك تجسیدا لمبدأ خضوع الإ، و لو في غیاب النص الذي یحدد ذلكبها المرؤوسون و 

  .4خضوع المرؤوس لسلطات رئیسهلقواعد المشروعیة من جهة و 

  :شاملة رقابةالرئاسیة  لرقابةا /3

على نها تسیطر تتمیز بأنها سلطة شاملة لأ ةومن المسلم به أن السلطة الرئاسی       

شخصه أعمالهم، بحیث یخضع المرؤوس لرئیسه في كل ما یتعلق بأشخاص المرؤوسین و 

                                                 
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في اسیة في النظام الاداري الجزائريفكرة السلطة الرئ ،يبحسهام را -1

 .11ص ،2015، بسكرة، ، جامعة محمد خیضروالعلوم السیاسیة، قسم الحقوق كلیة الحقوقالحقوق تخصص قانون اداري 

 .11ص ،المرجع نفسه -  2

  .100، ص2008 ،مصر ،للطباعة بالهرم ) بو المجدأ(  ، دارسید علي، القانون الاداريالسعید  3

فرع  ،، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم القانونیهأحمد سویقات -4

 .134، ص2015  ، ة محمد خیضر، بسكرةوم السیاسیة قسم الحقوق، جامعالقانون العام، كلیة الحقوق و العل
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التصرفات الإداریة الصادرة منه كموظف عام في خدمة الدولة وجمیع ما یخص الأعمال و 

  .1في ممارسة الاختصاصات المقررة لوظیفته

 حق شخصأعمالهم لا یعني أنها لأشخاص المرؤوسین و  اسیةبید أن شمول السلطة الرئ

اللوائح د اختصاص یباشره طبقا للقوانین و لكنها مجر ررا للرئیس الإداري، و متیازا مقأو ا مطلقا

  .ووفقا لحسن سیر المرافق العامة

جود حالات یخول المشرع فیها المرؤوس یة السلطة الرئاسیة لا یمنع من و غیر أن شمول

ع من نیمت بذلكو  ،2ب من رئیسه علیهایهائي باتخاذ قرارات معینة دون تعقسلطة البث الن

عن المرؤوس أو أن یحل نفسه محله في الرئیس في هذه الحالات تعدیل القرارات الصادرة 

 .3اتخاذها

  :داخلیة رقابةالرئاسیة  رقابةال /4

الإداري على یمارسها الرئیس رقابة داخلیة ة الرئاسیة أنها رقابمن خصائص ال       

یمارسها الجهاز  التي هيبذلك فالرقابة الرئاسیة و ، 4المرؤوس فهي مرتبطة بالتسلسل الهرمي

وذلك بغرض الكشف عن  ،5الإداري للدولة على نفسه، أي قیام الإدارة بمراقبة نفسها بنفسها

  .6یهمومحاسبة المسؤولین عنها وتوقیع العقوبات التأدیبیة عل الانحرافاتالأخطاء وتقویم 

  

  

  

                                                 
، منشأة  - دراسة مقارنة للتنظیم الإداري الرسمي و التنظیم غیر الرسمي - التنظیم الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،  -1

 .78ص، 2004، ، مصرالمعارف

 هادة الماجستیر في القانون العام، مذكرة لنیل شلجزائريسیة في القانون الإداري انطاق السلطة الرئابدریة ناصر،  -2

 .10ص، 2009، علوم القانونیة والإداریةالمركز الجامعي الدكتور مولاي الطاهر بسعیدة ، معهد ال

 .79، ص، المرجع السابق عبد الغني بسیوني عبد االله -3
4  - jacques Ziller,Administrations compares, édtion Montchrestien , 1993, p434.  

 . 11ص ،المرجع السابق ،بدریة ناصر -5

 .1099یا المصري، المرجع السابق، صزكر  - - 6
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  :أهمیة الرقابة الإداریة :الفرع الثالث

ق من ، إذ بواسطتها یمكن التحقیوظائف الإدارة الأساسیة أهم إحدىتعتبر الرقابة        

ح الأخطاء فهي وظیفة لإصلامدى تنفیذ الأهداف المرسومة من طرف المجالس المحلیة 

لوبة في كل ظیفة إداریة مطالرقابة و و منع تكرارها، الموجودة في التنظیم وبالتالي إصلاحها و 

إن كانت تختلف من موقع لآخر مقصورة على الإدارة العلیا فقط و لیست المستویات الإداریة و 

  1.حسب إختلاف السلطات المخولة للمدیرین في المنظمة

، وتعمل على تأخیر الإداراتفقد تحدث أخطاء أو انحرافات أثناء ممارسة الأنشطة داخـل  

أو  تستجد مشكلات فنیـة كما قد ،لمطلوب فتتخـذ إجـراءات التصحیح اللازمةالإنجاز ا

إنـسانیة أثنـاء التنفیذ، فیتم علاجها وتفادیها في المستقبل، وتمتد عملیة الرقابة إلـى متابعة 

الإجراءات التصحیحیة لقیاس مدى فاعلیتهـا فـي تـصحیح الوضع، والتعرف على مدى دقة 

  .2تخطیط وملاءمته للواقعالأداء، وفاعلیة ال

  .تبرز أهمیة الرقابة في صلتها الوثیقة بباقي مكونات العملیة الإداریةو  

  :الأهمیة النظریة/ أولا

 في دور العمل الكاملة رئیسللقرارات التي یتخذها ال تصحیحعملیة الإداریة الرقابة        

فهي أحد العناصر  ،)التقییمة و التخطیط والتنظیم والتوجیه والتنسیق ثم التنفیذ والمتابع(

  .في أي مستوى إداريالرئیس الرئیسیة الهامة للعملیة الإداریة التي یقوم بها 

لا یمكن أن تؤدى بشكل منفصل عن ة عملیة مستمرة وملازمة ومكملة و الرقابة الإداری -

 .الوظائف الإداریة الأخرى

ت وتعمل على خدمة حرافاتحدید المسؤول عن الانالانحرافات و  كتشافمن اتمكن  -

 .مساعدتها في ضمان أن الأداء یتم وفقا للخطط الموضوعةالإدارة و 

                                                 
أحمد بن صالح بن هلیل الحربي، الرقابة الإداریة و علا قتها بكفاءة الأداء، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول  -  1

علوم اسات العلیا، قسم العلوم الإداریة، جامعة نایف العربیة للعلى درجة الماجستیر في قسم العلوم الإداریة، كلیة الدر 
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  :یةلهمیة العمالأ/ ثانیا

 تحدید قدرة الإدارة في تحقیق الأهداف ستخدام الأمثل للموارد المتاحة و الاتساعد على  -

 .النتائجو 

ها وفق الخطط التصرف فیو ) بشریة ومادیة( التأكد من حسن استخدام الموارد المحددة -

 .المحددة

حین تخصص الحد من الإسراف، فالإمكانیات الوفر المادي في تكلفة التنفیذ و تحقیق  -

 .لأغراض الأداء تكون قد تحددت على أساس الخطة المقررة

من المجالس المحلیة  على رفع مستوى فعالیة و كفاءة أعمالالإداریة تعمل الرقابة   -

 .تؤدى في إطار القانون خلال التأكد من أن أنظمة العمل

 .تحفیزهمومكافأتهم و   الموظفینإبداع الكشف عن تمیز وتفوق و  -

 .1التراخیص احترامها مثللیمة وتنفیذها و ات الستخاذ القرار ضمان ا -

  :و التمییز بینها صور الرقابة الإداریة:  ثانيالمطلب ال

التوفیق والتنسیق بین عمل  ، لها أهمیة حیویة لأنها تعمل علىة الإداریةالرقابة من الناحی  

داریة ، مما یخلق الانسجام والتجانس بین الأنشطة الإلسلطة المركزیة والوحدات المحلیةا

  .الدولة سیاسیا وقانونیا وإداریا ، فهو تأكید على وحدةالمختلفة بالدولة الواحدة

ة عن طریق ومن الناحیة المالیة تهدف الرقابة لمراجعة الأعمال المالیة للوحدات المحلی

السلطة المركزیة بهدف الحفاظ على أموال الجماعات المحلیة ومنعا لأي انحراف أو تجاوز 

غیر أن نجاعة وفعالیة الرقابة مرتبطة بمدى هیكلة وتنظیم وتأطیر وتجهیز  الجهات  2مالي

  .ذه الرقابةالقائمة بها  واختلف الفقهاء في تصنیف ه

                                                 
 . 38المرجع نفسه، ص -  1
 .165ص، صلیحة ملیاني، المرجع السابق -  2
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التقنیات التي تنطلق منها العملیة الرقابیة، ومن هذه  هذا الاختلاف یقوم على أساس اختلاف

    .1التصنیفات التصنیف الذي یقوم على أساس العلاقة بین القائم بالرقابة والإدارة محل الرقابة

، فإذا كان ینتمي إلى الإدارة المراقبة فهي رقابة قسم الرقابة على أساس القائم بهاوهناك من ی

  .تمي إلیها فهي رقابة خارجیةداخلیة، أما إذا لم یكن ین

الرقابة : غیر أن دراستنا تنطلق من كون الرقابة الإداریة رقابة ذاتیة وبذلك لها صورتین وهما

  الرئاسیة حیث تعتبر آلیة أساسیة للإدارة للمحافظة على نشاطها وعلى انسجام أعمالها 

ي دات أخرى لاسیما ف، إلا أن توسع أعمال الإدارة وتوزیعها على وحوصونها من الأخطاء

، استوجب إیجاد بدائل أخرى للرقابة الرئاسیة تمثلت أساسا إطار النظام الإداري اللامركزي

الوصایة و  )الفرع الأول(السلطة الرئاسیة ولذلك سوف نتكلم عن  في الرقابة الوصائیة 

الفرع (سیة والسلطة الرئاز بین الوصایة الإداریة می، كما أننا سن)الفرع الثاني(الإداریة 

  .)الثالث

   :السلطة الرئاسیة: الفرع الأول

، یجمع موظفي على وجود تدرج هرمي أو سلم إداريیتأسس نظام المركزیة الإداریة       

فالموظفون یتدرجون في هذا الهرم من أسفل إلى  ،زارة من وزارات الحكومة المركزیةكل و 

ین ثم یتدرج الهرم إلى أعلى حیث یوجد أعلى  ففي قاعدة الهرم الإداري یوجد صغار الموظف

 یحتلها الوزیر الذي یخضع لرئاسته يدرجة حتى نصل إلى قمة الهرم الت الموظفین الأعلى

، هذا بالنسبة للسلطة الرئاسیة في الإدارة المركزیة أما 2العلیا جمیع الموظفین في وزارته

، فیعتبر رؤساء مي وسلم إداريفیها كذلك تدرج هر  بالنسبة للمجالس الشعبیة المحلیة فیوجد

     .المجالس الشعبیة المحلیة في قمة الهرم الإداري بالنسبة للعاملین في البلدیة و الولایة

وفي ظل هذا الهرم أو السلم الإداري تسود قاعدة جوهریة في النظام اللامركزي هي المسماة 

ین في الدرجة الأدنى وتمنح بالسلطة الرئاسیة التي یملكها الرئیس الأعلى درجة على الموظف

                                                 
 .129أحمد سویقات، المرجع السابق، ص -  1
 .117، ص2005وهاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، محمد رفعت عبد ال -  2
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له هذه السلطة حق مراقبة مرؤوسیه والأعمال الصادرة عنهم لأنه هو المسؤول في نهایة 

  .1المطاف عن إدارة شؤون المرفق الذي یقوم على رئاسته

وبالتالي فإن موضوع السلطة الرئاسیة تناول شخص المرؤوس وأعماله، فإن أساس هذه 

تمدة من طبیعة التنظیم القائم في الدولة وإلى هیئاته المتعددة السلطة وسندها القانوني مس

   .2تربط فیما بینها برابط التبعیة التي تجعل منها وحدة عضویة متماسكة

وكأصل عام یلتزم كل موظف باحترام أوامر الرؤساء وطاعتها طالما أن تلك الأوامر تتسم 

الذین ینتمون عضویا لنفس  بالمشروعیة، ولكن طاعة المرؤوس لا تكون إلا لرؤسائه

 تعاریفالتعرض ل سنتولىسوف  وفیما یلى 3التي یعمل فیها ولیس لمصلحة أخرىالمصلحة 

  .)ثانیا(تعاریف الفقهاء العرب، وكذا )أولا(الفقهاء الفرنسیین

  :تعاریف الفقهاء الفرنسیین: أولا

سلطات التي یباشرها ال: " ذهب إلى أن الرقابة الرئاسیة هي )Tessie(الفقیه تیسي       

الرئیس الإداري تجاه المرؤوسین التابعین له رئاسیا، والتي یمكنه بمقتضاها إصدار الاوامر 

لهم وإلغاء وتعدیل أعمالهم فضلا عن الحلول محلهم في العمل أحیانا، وذلك بقصد تحقیق 

رئیس على یمارسها ال يویطلق على الرقابة الت 4ة المصالح الجماعیة للأمةالتجانس وحمای

مرؤوسیه الرقابة الرئاسیة أو الرقابة التسلسلیة وهي تشمل سلطة الرئیس في الإشراف على 

  "مرؤوسیه وتوجیههم 

  أن الموظف العام وخاصة أثناء ممارسته لمهام وخدمات وظائفه :" وذهب مارسیل فالین إلى

                                                 
  صباح سعد الدین عمر العلمي، بحث حول دور الرقابة المالیة والإداریة كمدخل للتنمیة والإصلاح الإداري في الدولة -1

 .28ص ،2006
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان بعة الاولىطال -دراسة مقارنة –خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري  -  2

 .100ص، 1998
 .477، ص2009دة، مصر، ، دار الجامعیة الجدیالنظریة العامة للقانون الإداري ،محمد رفعت عبد الوهاب -  3
لنیل شهادة الماجستیر دحمان حمادو، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة  -  4

 .33، ص2011في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ر یقع علیه واجب وعندما یكون داخل تدرج إداري معین یمكن أن یتلقى من قبل رؤسائه أوام

س الإداري تدعى طاعتها وتنفیذها أو سلطة إعطاء الأوامر والنواهي هذه هي التي تمنح للرئی

، وهي تتضمن أیضا سلطة سحب وإلغاء وتعدیل أعمال وتصرفات بالسلطة الرئاسیة

، ولكنها لأسس واعتبارات الملائمة لأسس وأسباب قانونیة فقط المرؤوس وهذه السلطة لیست

  "  1أیضا

في ظل مفهوم فكرة السلطة الرئاسیة : " ي أوبي  وروبرت أدار ذهب إلى أنهأما جان مار 

  یخضع الموظفون لسلطة الرؤساء الذین یستلزم طاعتهم طاعة مطلقة من قبل المرؤوسین

وهؤلاء الرؤساء هم الذین یوجهون ویقودون الموظفین أثناء ممارستهم لخدماتهم الوظیفیة 

ا المجال ، وهم یملكون في هذتعلقة بأوضاعهم ومراكزهم المهنیةالقرارات الم الإداریة ویتخذون

، والموظفون لا یشاركون بأي صورة في سلطة تسییرهم وتوجیههم سلطة تقدیریة واسعة جدا

هذه ولا یملكون إلا مكنة مواجهة الأعمال والإجراءات غیر الشرعیة التي تمارس في 

یین ، وذلك بواسطة احتمال من الطعون الإداریة والقضائیة مواجهتهم من قبل رؤسائهم الإدار 

   .2"ضد هذه الإجراءات غیر المشروعة

السلطة التي یمكن للرئیس : " بأنها  Delaubadereفي حین عرفها الأستاذ دولوبادیر 

ة الصادرة عن الإداري بمقتضاها أن یلغي كلیا أو جزئیا أو یعدل بعض الأعمال القانونی

  .3"اشرینتابعیه المب

  أن موظفي الإدارة العامة فیظل النظام المركزي "  :یعرفها في Bonnardو نجد الأستاذ 

وخاصة التركیز الإداري یشكلون هرما إداریا یتمثل توزیعه على شكل سلسلة عن المستویات 

المتتابعة والمتلاحقة، بحیث تتبع كل واحدة منها الأخرى وتتابع درجات هذه المستویات 

ج تصاعدیا حتى تصل إلى الرئیس الإداري الأعلى ومسؤولا أمامه عن تنفیذ مهام بالتدر 

                                                 
 .5، المرجع السابق،  صبدریة ناصر -  1
 .219، ص1998، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، عمار عوابدي -  2
 .5بدریة ناصر، المرجع السابق، ص -3
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والواجبات الوظیفیة المنوط به بحیث لا یجوز للمرؤوس تخطي رئیسه الأعلى ویتعین علیه 

هو  تنفیذها، فالرئیس الإداري الأعلىسه فقط وتلقي تعلیماته وأوامره و دوما الاتصال برئی

هم ومهماتهم الوظیفیة سیه والمشرف الأول على تنفیذ واجباتالمسؤول عن اعمال مرؤو 

  .1الأساسیة

  :تعاریف الفقهاء العرب: ثانیا

كعنصر –تعني السلطة الرئاسیة : " یقول الدكتور نواف كنعان عن السلطة الرئاسیة      

مجموعة من الاختصاصات یتمتع بها كل رئیس إداري في  -من عناصر المركزیة الإداریة

  .ة مرؤوسیه من شأنها أن تجعل هؤلاء مرتبطین به برابطة التبعیة و الخضوعمواجه

وقد تعددت وحدات الجهاز الإداري المركزي في العاصمة وتنتشر في الأقالیم ومع ذلك تبقى 

 )Hierarchy(دائما في إطار جهاز واحد طالما أن هذه الوحدات تتدرج في شكل هرمي 

وحدات خضوعا كاملا حتى یصل إلى قمة الهرم  تخضع فیه كل وحدة لما یعلوها من

الإداري إلا أن تعدد وحدات وفروع السلطة المركزیة ومنح بعضها اختصاصات تمكنها أن 

تمارس دون الرجوع إلى قمة الجهاز الإداري لا ینفي وحدة هذا الجهاز طالما أن هیئاته 

ویطلق  ،حدة عضویة متماسكةالمتعددة ترتبط فیما بینها برابطة التبعیة التي تجعل منها و 

إذا نظرنا إلیها من جانب  ،)رابطة التبعیة(على خضوع المرؤوس لرئیسه على هذه الصورة 

  . وضع المرؤوس

إذا نحن ) السلطة الرئاسیة( في حین یطلق على الدور الذي یقوم به الرئیس في هذه الرابطة 

  2"نظرنا إلیها من جانب وضع الرئیس الإداري

لمركزیة تعني السلطة الرئاسیة وضع موظفي الإدارة ا"  :عثمان محمد عثمان ویعرفها حسین

، أي سواء كانت في العاصمة أو في أقالیم الدولة، في تدرج رئاسي  أینما كانت مقار أعمالهم

                                                 
 .8، ص، المرجع السابقبوبكر ماضوي -  1
 .146، ص2006التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و بعة الأولىطالالقانون الإداري،  ،نعاننواف ك -  2
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اص العاملین فیها بحیث یهیمن الرئیس الإداري على المنظمة الإداریة فیما یتعلق بأشخ

  .1وعلى أعمالهم

 Le pouvoirتجسد السلطة الرئاسیة "  :لدكتور عبد الغني بسیوني عبد االله بالقولوعرفها ا

hiérachique   العنصر الثالث من عناصر المركزیة الإداریة، وتعتبر السلطة الرئاسیة

  الركیزة الأساسیة لوجود النظام المركزي حیث تتقرر للرئیس على مرؤوسیه بشكل طبیعي 

ة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه أمام رئیسه الأعلى حتى نصل یقابلها مسؤولیوبدون نص و 

ئیس الجمهوریة في النظام إلى الوزیر المسؤول أمام البرلمان في النظام البرلماني، أو إلى ر 

  .2"الرئاسي

أنها العلاقة القانونیة القائمة بین الرئیس والمرؤوس أثناء "  :ور مولود دیدانویعرفها الدكت

ري وهذا وفق تبعیة إداریة وواجب الطاعة المفروض على المرؤوس وفي ممارسة النشاط الإدا

المقابل هذه السلطة لیست مطلقة ولیست على درجة واحدة من القوة، فهي تتأثر بصاحب 

    .3السلطة ومركزه في السلم الإداري وبنوع الوظیفة التي یمارسها

الرئاسیة الركن الأساسي تشكل السلطة : " الدكتور محمد الصغیر بعلي بالقولویعرفها 

للمركزیة الإداریة، حیث یقوم النظام المركزي الإداري على وجود علاقة قانونیة بین 

، إذ یتمتع )اريالسلم الإد( الأشخاص العاملین والموظفین بالإدارة العامة وفق تسلسل معین 

المرؤوس (معینة تجاه الموظف الأدنى منه  بسلطات) superiéurالرئیس (الموظف الأعلى 

subordonné( ذا الأخیر في علاقة ، مما یؤدي إلى وضع هبالنسبة لشخصه أو أعماله

  .4تبعیة للأولى

                                                 
 .293، ص2004حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -  1
 .78بد الغني بسیوني عبد االله، المرجع السابق، صع -  2
 .59مولود دیدان، المرجع السابق، ص  -3
دون سنة  ،الجزائر ،التوزیعشاط الإداري، دار العلوم للنشر و الن–التنظیم الإداري ، القانون الإداري محمد الصغیر بعلي -  4

 .48و 47ص
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والملاحظ في هذه التعاریف أن معظم الفقهاء سواء الفرنسیین أو العرب قاموا بتعریف       

لعملي یؤكد ولكن الواقع االسلطة الرئاسیة على أساس أنها متواجدة في الإدارة المركزیة فقط 

نت إدارة مركزیة أو ، فالسلطة الرئاسیة متواجدة في كل الأجهزة الإداریة سواء كاغیر ذلك

، وعلى اعتبار أن المجالس الشعبیة المحلیة تقوم على أساس الانتخاب كما هو إدارة  محلیة

هو ، فرئیس المجلس الشعبي البلدي یعني عدم وجود سلطة رئاسیة فیها معلوم إلا أن ذلك لا

ن له المسؤول الأول في البلدیة ورئیسها وبذلك فجمیع العاملین بالبلدیة یكونون تابعی

  .خاضعین لسلطته الرئاسیةو 

وعلى ضوء ذلك یمكن أن نعرف السلطة الرئاسیة بأنها سلطة تخول الرئیس الإداري ممارسة 

رؤوس في إطار عملیة الرقابة على جمیع التصرفات القانونیة والمادیة التي یقوم بها الم

المهام الموكلة إلیه قانونا، من أجل تحلیلها وفحصها والتأكد من ملاءمتها والسهر على 

مشروعیتها عن طریق التوجیه والمصادقة والتعدیل والسحب والإلغاء والحلول وذلك بهدف 

، من أجل تحقیق الهدف الأسمى المتمثل في والفعالیة المرسومة للإدارةتحقیق الرشادة 

   .1لحة العامةالمص

  :الوصایة الإداریة: الفرع الثاني

الإدارة المحلیة في مفهومها الصحیح لیست تبعیة ولیست استقلالا، فهذا المركز       

القانوني الذي تتمتع به یوجب لها ترك مجالا للقیام بأعمالها مع استبقاء شيء من الرقابة 

فهي ضمانة للدولة استبعادا لمخاوف  مكفولة للمركز یضمن أنها في الأطر القانونیة بذلك

، إلا أنه لا حد ذاتها لحفظ استقلالها النسبي وضمانة للإدارة المحلیة في  2الانقسام والتفتت

هیئات وتقضي على الغرض ینبغي أن تكون هذه الرقابة من العنف بحیث تهدر حریة هذه ال

في بالغرض المنشود بحیث لا ت، وفي نفس الوقت یجب ألا تكون من الضعف من وجودها

                                                 
 .132أحمد سویقات، المرجع السابق، ص -  1
 .155فریجات، المرجع السابق، ص إسماعیل -  2
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، وعلى ذلك یجب أن تكون معقولة تهدف الى حمایة المصلحة العلیا للدولة مع احترام منها

   . 1المصلحة المحلیة

وتظل مشكلة مسؤولیة جهات الوصایة في ممارسة هذا النشاط  قبل الغیر قائمة سواء 

أو ) العامة ؤسساتالم( بالنسبة للأشخاص المحلیون أو غیرهم من الأشخاص العامة 

، وفي جمیع الأحوال یصطدم إقرار هذه المسؤولیة بالدور الذاتي الذي الأشخاص الخاصة

ة تلعبه الجهة الخاضعة للوصایة، فهو من ناحیة یمكن أن یعطل ممارسة الوصایة ومن ناحی

أن نتكلم  ، وذلك لفهم الوصایة الإداریة أكثر لزاما علیناأخرى یثیر مسألة الشخص المسؤول

  .)ثانیا(لها  التعریف القانوني، و كذا  )أولا(التعریف الفقهي للوصایة الإدریة  عن

   :التعریف الفقهي للوصایة الإداریة: أولا

  :تعددت التعاریف الفقهیة الخاصة بالوصایة الإداریة       

المقررة قانونا للسلطة  أنها مجموعة السلطات: " الدكتور محمد جمال مطلق الذنیباتحسب -

وتستهدف  زیة ضمانا لتحقیق المصلحة العامة، للرقابة على الهیئات الإداریة اللامركلمركزیةا

   2"هذه الوصایة الحفاظ على الوحدة السیاسیة للدولة

أن الوصایة الإداریة یقصد بها تلك الرقابة التي تمارسها : " ویرى الدكتور محمد بكر حسین

  ، بقصد المحافظة على وحدة الدولة اللامركزیةلى الوحدات الإقلیمیة السلطة المركزیة ع

   تساقها مع السیاسة العامة للدولةوترابطها وضمان حسن سیر الإدارة في هذه الوحدات وا

   3"وبما لا یخل بما لهذه الوحدات من سلطات وبصفة خاصة سلطتها في اتخاذ القرار

یة فیما تملكه السلطة تتمثل هذه الوصایة الإدار : " ویعرفها حسین الطاهري على أنها

الوصایة المختصة بالرقابة من سلطات محددة قانونا تمارس على الهیئات اللامركزیة ذاتها 

، وتهدف الوصایة الإداریة إلى احترام هیئات وعلى القرارات التي تصدرهاوعلى أعمال هذه ال

                                                 
 .155المرجع نفسه، ص -  1

، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع و دار بعة الأولىطالمحمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري،  -  2

 . 92، ص2003الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
 .83، المرجع السابق، صمحمد بكر حسین -  3
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القانون وقواعد  المشروعیة والتي توجب على السلطات اللامركزیة احترام هذا المبدأ واحترام

التخصیص ویمكن لجهة الوصایة الإداریة أن یفرض من احترام قاعدة التخصیص على 

الهیئات اللامركزیة بما تملكه من رقابة وصایة على غیر مشروعیة أعمال هذه الهیئات 

اللامركزیة بما یجعل الوصایة الإداریة بمثابة جزاء على عدم احترام قاعدة التخصص  من 

ئات اللامركزیة كما تهدف الوصایة الإداریة حمایة المصلحة العامة وهي مصلحة جانب الهی

  .1خاص اللامركزیة ومصلحة المواطنینالدولة ومصلحة الأش

أن الوصایة الإداریة مجموع السلطات التي یقررها القانون : " ویرى الدكتور مولود دیدان

، ومن مةقصد حمایة المصلحة العالسلطة علیا على أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم ب

  2"جهزة المستقلة و السلطة المركزیةهنا فإن نظام الوصایة أداة قانونیة دائمة ومستمرة بین الأ

وبالتالي یمكننا تعریف الوصایة الإداریة على أنها العلاقة القانونیة التي تربط بین السلطة 

 الرقابة على هیئة لامركزیة إقلیمیةلامركزیة تمارس  المركزیة وفي بعض الأحیان تمثل سلطة

عیة والمصلحة أو مرفقیة في مجالات محددة بنص قانوني صریح، تهدف إلى حمایة الشر 

   .3العامة في الدولة

یرون أنها لا تعبر عن المراد هناك بعض من الفقه یعترض على اصطلاح الوصایة حیث 

مطبقة في القانون المدني على أنماط بالنظر إلى اشتقاقها من نظام الوصایة المدنیة البها، و 

تقلیدیا في القانون الإداري للتدلیل إلى ) القاصرین مثلا( إدارة أموال بعض عدیمي الأهلیة 

حد ما على المراقبة التي یمارسها موظفو الدولة في صدد نشاط الجماعات الإقلیمیة أو 

  .4ة ولاسیما لغرض مراعاة القانونالمؤسسات العام

                                                 
،  -دراسة مقارنة  –) النشاط الإداري  –التنظیم الإداري ( سین طاهري، القانون الإداري و المؤسسات الإداریة ح  -1

 .43، ص2012التوزیع، الجزائر، للنشر و   دار الخلدونیة بعة الأولى،طال
 .73، ص2014جزائر، النشاط الإداري، دار بلقیس للنشر، ال –، التنظیم الإداري مولود دیدان، القانون الإداري -  2
لطیفة بهى، استقلالیة البلدیة في  التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص تنظیم إداري، كلیة  -  3

 .102ص ،2014الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الوادي، 
، المؤسسة الجزءالثاني ،ة الأولىالطبعبیار  دلقولقیه، ترجمة  منصور القاضي، القانون الإداري، جورج  قودیل و  -  4

 .303، ص2001، ،  لبنانالنشر والتوزیعالجامعیة للدراسات و 
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باصطلاح الوصایة الإداریة على اعتبار أن  من یرى بأنه یمكن الاحتفاظ هناك غیر أن

في القانون ، ولكنها اكتسبت كثیرا من مصطلحات القانون الخاص القانون الإداري قد استعار

  .1الإداري معنى مغایرا

  :التعریف القانوني للوصایة الإداریة :ثانیا

على حساب فكرة المراقبة  إلىلقوانین الجزائریة كل الدساتیر والمواثیق الوطنیة وا أشارت     

تكلم بشكل   19763، فنجد على سبیل المثال الدستور الجزائري لسنة 2فكرة الوصایة الإداریة

تستهدف المراقبة « : والتي تنص 184واضح على فكرة الرقابة لا الوصایة في مادته 

الوطني و الدستور وقوانین ضمان تسییر حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام المیثاق 

  »البلاد

تقوم « : والتي تنص 15خر على فكرة الرقابة في مادته هو الآ 1996كما أكد دستور 

  ,الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته و یراقب عمل السلطات 

   4»العمومیة

  

  

  

  

  

                                                 
 .103عبد الحلیم بن مشري، المرجع السابق، ص -  1
   07-12شهیرة قارة أحمد، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون الولایة مریم بن محفوظ  و  -  2

  2016، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة  بومرداس، ي القانون، تخصص قانون عام معمقفلماستیر مذكرة لنیل شهادة ا

 .8ص
، المؤرخة في  94عدد  جریدة رسمیة،  22/11/1976المؤرخ في   97-76الصادر بموجب الأمر  1976دستور  -  3

24/11/1976. 
 .السالف الذكر 01- 16نون القا -  4
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  ، فنجد على سبیل المثال المیثاق الوطني الجزائري لسنة أما فیما یخص المواثیق الوطنیة

یجب وأن « : نستشفه في إحدى فقراته التي تنص نص على فكرة الرقابة، وهذا ما  19761

تمتد المراقبة إلى تطبیق القوانین وتوجیهات الدولة وتعلیماتها تطبیقا حقیقیا وتسهر على 

  .»الإداري التباطءل الانضباط والشرعیة وتحارب البیروقراطیة وشتى أنواع احترام أصو

إنما  )الرقابة(ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا شاملا للوصایة الإداریة       

  .اكتفى بالإشارة إلیها في مختلف الدساتیر والمواثیق الوطنیة والقوانین التي سبق الإشارة إلیها

   :التمییز بین الوصایة الإداریة و الرقابة الرئاسیة: لثالثالفرع ا

بین السلطة الرئاسیة للرؤساء داریة على الوحدات اللامركزیة و للمقارنة بین الوصایة الإ      

ى أوجه التشابه بینهما رتأینا التطرق إلى أساس كل منهما، ثم الوقوف علاعلى المرؤوسین 

  .ختلافأوجه الاو 

   :ل من الوصایة الإداریة والرقابة الرئاسیةأساس ك: أولا 

  :في مجال أساس كل منهما        

أساس استقلال الوحدات الوصایة الإداریة توجد حیث الأسلوب اللامركزي والذي یقوم على  

بمقتضى الأخذ بفكرة الوصایة الإداریة تخضع الهیئات اللامركزیة لرقابة اللامركزیة، و 

ا ما تقررت وصایة إداریة على الوحدات اللامركزیة ونتیجة ذلك تصبح ، فإذ2السلطة التنفیذیة

الوصایة الإداریة رقابة مشروطة مقیدة و غیر مطلقة، حیث لا یجوز إعمالها إلا بنص وفقا 

  3"لا وصایة إلا بنص" لقاعدة 

أما أساس الرقابة الرئاسیة فهي تقوم على أساس تدرج السلم الإداري والذي یقوم على أساس 

  .التبعیة والخضوع

                                                 
، یتضمن نشر المیثاق 1976یولیو  5، المؤرخ في 57- 67، الصادر بموجب الأمر رقم 1976المیثاق الوطني لسنة  -  1

 .913، ص1976یولیو  30، المؤرخة في 61عدد  یدة رسمیةالوطني، جر 
 .16مریم بن محفوظ و شهیرة قارة  أحمد، المرجع السابق، ص -  2
  .16المرجع نفسه، ص -3
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كل تسلسل وظیفي یحتوي فالإدارة العامة لا یمكن أن تمارس مهامها كتلة واحدة، بل في ش

مرؤوس تتولى القوانین والتنظیمات تنظیم العلاقة بینهما، وذلك بالاعتراف على رئیس و 

على الإحالة التثبیت والترقیة و للرئیس الإداري بممارسة صلاحیات معینة في مجال التعیین و 

  1الأعمال التي یقوم بها المرؤوس أخرى تخص والانتداب والتأدیب وصلاحیات  عستیداالا

  .بالتالي فالرئیس الإداري یمارس سلطاته الرئاسیة دون قید إلا قید المشروعیةو 

  :السلطة الرئاسیةالوصایة الإداریة و  أوجه التشابه بین :ثانیا

صائیة سلطات علیا في مواجهة السلطات الإداریة الرقابة الو تمارس الرقابة الرئاسیة و /  1

الدنیا، فسواء كانت هیئة مركزیة أو هیئة إداریة لا مركزیة، فهي تخضع إلى سلطة مركزیة 

علیا واحدة تمارس رقابتها على أعضاء وأعمال الإداریین الخاضعین لها خضوعا رئاسیا كما 

   .2ركزیة أو اللامركزیة وأعمالهاتمارس نفس هذه السلطة رقابتها على نفس الهیئات الم

و إذا كان الأصل أن تمارس الرقابة سلطة مركزیة علیا سواء على الهیئات                  /  2 

، إلا أنه في بعض الأحیان نجد بعض التشریعات تخول لهیئات لامركزیةالمركزیة أو ال

    .3منهالامركزیة ممارسة الرقابة الوصائیة على هیئات لا مركزیة أدنى 

التصدیق تداخل بین الرقابتین في بعض الوسائل المحددة كسلطة التعیین و یوجد تشابه و /  3

بالنسبة للعاملین في  فسلطة التعیین تمارسها السلطة العلیا في الرقابة الرئاسیة، الإلغاءو 

  .تمارس أیضا لتعیین بعض أعضاء الهیئات اللامركزیةالإدارات والمصالح التابعة لها، و 

 ة والسلطة الرئاسیة حق تصدیق أوأما سلطة التصدیق والإلغاء فلكل من الجهة الوصائی

   .4إلغاء قرارات الجهة المرؤوسة أو المشمولة بالرقابة

                                                 
 يالتوزیع، الجزائر ، جسور للنشر و بعة الثانیةطالالنظریة و التطبیق، جزائر بین ، التنظیم الإداري في العمار بوضیاف  -  1

 .15ص ، 2014
 .27، صبوبكر ماضوي، المرجع السابق -  2
 .27المرجع نفسه، ص -  3
 .17،  صمریم بن محفوظ و شهیرة قارة أحمد، المرجع السابق -  4
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كما أن سلطة الحلول تمارس في الرقابتین إلا أنها في الرقابة الرئاسیة تمارس بدون /  4

في الرقابة الوصائیة فإنها لا تمارس إلا  دون الحاجة إلى نص قانوني یقدرها بینماو شروط 

   .1إذا نص علیها القانون

  :السلطة الرئاسیةصایة الإداریة و أوجه الاختلاف بین الو  :ثالثا

  : من بینهالرئاسیة في العدید من المعاییر و تختلف الوصایة الإداریة عن السلطة ا      

   :من حیث الأسس الشكلیة للرقابة/ 1

تعتبر إحدى ومات التنظیم الإداري و توجد آلیا داخل كل إدارة ، فهي من مق السلطة الرئاسیة 

، وبهذا الصدد فإن السطة التي تحتل مرتبة دعائمه لذلك هي سلطة مفترضة بحكم القانون

 ،2أعلى في سم الترتیب الهرمي بإمكانها التصرف دون نص وحسب الوسائل التي تختارها

مونها مضرة قانونیة بحتة من حیث أساسها وأهدافها و هي فك بینما الرقابة الوصائیة الإداریة

یحددها القانون   يد الت، إذ لا یمكن افتراض وجودها إلا في الحدو لأنها ذات طبیعة استثنائیة

 ركزیة، فلا تمارس الوصایة الإداریةستقلالیة الجهات اللاماهو ستثناء من الأصل، و لأنها الا

  .3في نطاقه فقطالقانون و  على أساسوظیفیا  إلا و موضوعیا 

  :من حیث الوسائل/  2

، فمضمون ومظاهر تختلف الرقابة الوصائیة عن الرقابة الرئاسیة في العدید من الوسائل

فكرة السلطة الرئاسیة أبعد مدى وأوسع نطاقا وأقوى جزاء ورقابة من اختصاصات وسلطات و 

ة المركزیة الوصیة على طة الإداریسلطات فكرة الوصایة الإداریة التي تمارسها السلمظاهر و 

   .4الوحدات الإداریة اللامركزیةالهیئات و 

والمرؤوس في إطار السلطة الرئاسیة التي تخول القائمة بین الرئیس الإداري فطبیعة العلاقة 

عان الإذملزم بواجب الطاعة والخضوع و مرؤوس الو النهي و ستعمال سلطة الأمر احق  للرئیس

                                                 
 .28و 27، صبوبكر ماضوي، المرجع السابق -  1

2-Jacques Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, avril 2011,  p 62.  
 .16جع السابق، صمریم بن محفوظ وشهیرة قارة أحمد، المر  -  3
 .276و  275عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -    -  4
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ات شاملة ختصاصافقا لذلك للرئیس الإداري سلطات و ، فو المباشر لسلطة رئیسه الإداري

  .على شخص العامل المرؤوس

مقیدة یة الإداریة فهي محدودة النطاق وناقصة و اختصاصات فكرة الوصاأما سلطات و 

ذلك باعتبار أن علاقة الوصایة الإداریة لقانونیة الموضوعیة والإجرائیة والشكلیة و بالقواعد ا

، إذ أن الوحدات و المؤسسات الإداریة صین أو هیئتین إداریتین مستقلتینشخ هي علاقة بین

القانوني عن السلطات الإداریة المركزیة الوصیة كزیة تتمتع بالاستقلال الإداري و اللامر 

مركزیة الوصایة إلا لتمتعها بالتشخیص القانوني فلا تمارس السلطات الإداریة ال

ص القانونیة في مواجهة الهیئات لمقیدة في النصو االاختصاصات والسلطات المحددة و 

    .1الوحدات الإداریة اللامركزیةو 

  :من حیث إمكانیة الطعن/ 3

ء بحكم أن في الرقابة الرئاسیة لا یمكن للمرؤوس الطعن في قرار رئیسه أمام القضا        

  .المرؤوس علیه واجب الطاعة و التنفیذالرئیس یملك التوجیه والأمر و 

لرقابة الوصائیة الهیئة المحلیة یمكنها الطعن أمام القضاء في قرار الوصایة مثلا في او 

  مثلة فالهیئات اللامركزیة تمارس أعمالها بصفتها م الواليالمجلس الشعبي البلدي ضد 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                 
 .276و 275، صالمرجع نفسه -1
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  تتحمل مسؤولیتها رغم رتب عنه أن أعمالها تنسب إلیها و مستقل مما یتلشخص معنوي عام و 

    .1صایة علیهاالو 

  :من حیث المسؤولیة/ 4

و هذا ما بینه قانون  بالنسبة إلى الرقابة الرئاسیة فإن  الرئیس یسأل عن أعمال مرؤوسیه

حق الرقابة  أن لهنه یفترض فیه أنه مصدر القرار و لأ منه 101الوظیفة العمومیة في المادة 

ات المحلیة عن أعمالها وتتحمل أل الهیئ، أما في الوصایة الإداریة تسوالإشراف والتوجیه

                                                                   .2لو صادقت علیها السلطة الوصیةالمسؤولیة عنها، حتى و 

.  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.  

. 

. 

. 

                                                 
 .177، صصلیحة ملیاني، المرجع السابق -  1
  .67، ص المرجع السابق میور،ابتسام  ع -2
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    :الرقابة الإداریة نماذجو  وأهداف مبررات: المبحث الثاني 

وسیلة و للمجالس المحلیة إحدى أهم الوظائف الإداریة الإداریة  تمثل عملیة الرقابة      

ترشید الوسائل المسخرة  في سبیل بلوغ الأهداف ن أجل تحقیق الأفضل في التسییر و هامة م

لأسمى في ظل مناخ عام تسوده المشروعیة والشفافیة من أجل تجسید الهدف ا  المسطرة

التطرق إلى أهداف الرقابة  قبل و  ،1العامة  هو تحقیق المصلحةالذي تبتغیه الإدارة ألا و 

 ذاك، و )المطلب الأول(الرقابة الإداریة  مبرراتیجب علینا تبیان  )المطلب الثاني( الإداریة

  ).المطلب الثالث( ذكر أهم نماذج الرقابة الإداریة 

  :ةمبررات الرقابة الإداری: الأولالمطلب 

من  ریة لا یتعارض مع ما للجهات اللامركزیةإن قیام الدولة بمهمة الرقابة الإدا      

یة والرقابة ، وهو الأمر الذي یفید وجود تلازم حتمي بین اللامركز استقلال كونه استقلالا نسبیا

، وذلك على النحو الذي تتمكن السلطة المركزیة معه من مراقبة مدى الوصائیة  والرئاسیة

سنتولى فیما یلي ، و ي مجال أعمال الهیئات اللامركزیةاحترام القانون ومراعاة الملاءمة ف

  رقابة الرئاسیة مبررات ال، و )الفرع الأول(الوصایة الإداریة  مبررات من كل تبیان

  .)الفرع الثاني ( 

  :مبررات الوصایة الإداریة: لأولالفرع ا

لمصلحة العامة ا حمایة، و )أولا(المشروعیة  مبدأ احترام  للوصایة الإداریة مبررین وهما      

  .)ثانیا(

   :المشروعیةمبدأ احترام : أولا

  ،  حیث یتم تحدید أهدافها وإجراءاتهاة الوصائیة  بأنها رقابة مشروعیةتمتاز الرقاب      

مة ووسائلها والسلطات المختصة بمباشرتها بواسطة التشریعات والقوانین المنشئة والمنظ 

  .للهیئات اللامركزیة الإقلیمیة

                                                 
 .129ص ،المرجع السابق ،أحمد سویقات -  1
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یئات اللامركزیة رقابة الوصائیة إلى ضمان احترام مبدأ المشروعیة الذي تلتزم به الهتهدف ال

   .1، إذ یجب علیها احترام القانون والالتزام بقاعدة التخصصفي جمیع أعمالها

حترام قاعدة التخصص على اتباشر الرقابة الوصائیة  أن تفرض  یمكن للسلطة الإداریة التي

لا وصایة دون "دى شرعیة أعمالها تطبیقا لقاعدة ریق رقابة مالهیئات اللامركزیة عن ط

،  وتتحدد بیل الحصر في القانونفإنه یجب أن تكون الرقابة الوصایة محددة على س "نص

ل في حدود اختصاص وزارته سلطات الرقابة الوصائیة في رئیس الجمهوریة والوزراء ك

  .والولاة

  تستعمل وسائل وامتیازات غیر تلك المقررة في  فلا یجوز للسلطات الإداریة المركزیة أن 

ائیة من ، ویجب على السلطات الإداریة المركزیة أن تستخدم وسائل الرقابة الوصالقوانین

  .أجل تحقیق أهداف الرقابة

  :عدة نتائج هين ذلك یترتب عة بأنها تمارس في حدود القانون و تمتاز الرقابة الوصائی

  . القانوني المنظم للرقابة الوصائیةعدم التوسع في تفسیر النص  -

لا یحق للسلطة الإداریة المركزیة التدخل في شؤون الهیئات والمؤسسات الإداریة  -

  اللامركزیة 

لا یجوز للسلطة الإداریة المركزیة أن تحل محل السلطات الإداریة اللامركزیة في القیام  -

أن تعدل في القرارات الصادرة عن  ، ولا یجوز لهاالها إلا إذا نص القانون على ذلكبأعم

الهیئات الإداریة اللامركزیة وقت التصدیق علیها، فلها أن تصادق أو لا تصادق علیها دون 

.                                                                                فیها التعدیل

طات الإداریة اللامركزیة المختصة من تسري القرارات والعقود الإداریة الصادرة عن السل –

  .تاریخ صدورها لا من تاریخ التصدیق علیها من قبل السلطات الإداریة المركزیة

.  

.  

                                                 
 .44، صبق، المرجع السافریدة مزیاني -  1
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  :المصلحة العامة حمایة: ثانیا

تتمثل المصلحة العامة بمعناها الواسع في مصلحة الدولة ومصلحة الأشخاص        

  .1مركزیة فضلا عن مصلحة المواطنیناللا

توجد للدولة مصلحة مباشرة في ممارسة الرقابة الوصائیة على الهیئات  :ة الدولةمصلح

  .اللامركزیة وذلك من أجل حمایة المصلحة العامة من الناحیة السیاسیة والإداریة والمالیة

لشخص من مهام الرقابة الوصائیة  رعایة مصالح ا :مصلحة الأشخاص اللامركزیة

 و انحرافهم عن تأدیة مهامهم نحوهوذلك في حالة إهمالهم أ، اللامركزي في مواجهة ممثلیه

 من تم اختیارهم عن طریق الانتخابوفق لما یقرره القانون وخاصة إذا كان الشخص م

  .تجاوزات من جانب هؤلاء الممثلین كذلك في حالة حدوثو 

اطنین تعتبر الرقابة الوصائیة من الأمور الضروریة لحمایة مصلحة المو  :مصلحة المواطنین

  .2افالإنصالإهمال أو عدم التزام الحیاد و  من سوء إدارة هذه الهیئات اللامركزیة الناشئ عن

  :مبررات السلطة الرئاسیة: الفرع الثاني

، فیبرز تساؤل یتمتع بسلطة رئاسیة على مرؤوسیه إذا كان الرئیس الإداري الأعلى        

مصدرها ومبرراتها  سلطة الرئاسیةمهم وجوهري حول الأساس القانوني الذي تستمد ال

نونیة فمن المتفق علیه أن السلطة الرئاسیة تجد أساسها وسندها ومبرراتها القا القانونیة منه

في هذا الشأن یسأل الوزراء  Lafferriere،  یقول الأستاذ في التنظیم السیاسي للدولة

لهم سلطة على هذه ، فمن المنطقي بل من الواجب أن تكون ا عن أعمال مرؤوسیهمسیاسی

 لقیام بها أو تعدیلها أو إلغائهاالأعمال  بصورة تمكنهم من القیام بهذه الأعمال أو حظر ا

فهناك تلازم حتمي بین السلطة والمسؤولیة، وتمارس هذه السلطة الرئاسیة إما تلقائیا أو بناء 

  .3مست هذه الأعمال حقوقه  ومصالحه على طلب أحد الأفراد الذي

                                                 
 .95، صعبد الناصر صالحي، المرجع السابق -  1
 .95، صالمرجع نفسه -  2

 .104، ص2003، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الاولىعلي خطا ر شطناوي، الوجیز في القانون الإداري ،  -  3
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مستمر فمسؤولیة رؤساء م حتمي بین السلطة والمسؤولیة والتقابل بینهما دائم و ز هناك تلا

ؤساء  ، فطالما أن الر طة رئاسیة على مرؤوسیهم وأعمالهمالمجالس المحلیة تبرر منحهم سل

والموازیة لهذه  طة المقابلة لذلك، فیجب أن یمنحوا السلمسؤولون عن أعمال مرؤوسیهم

  .رقابیة سابقة ولاحقة على أعمال مرؤوسیهم المسؤولیة بأن یخولوا سلطة

  لذا یقال وبحق یتمتع الرئیس وبمقتضى سلطته الرئاسیة بسلطة مطلقة على أعمال مرؤوسیه

  .1مسؤولیة كاملة عن أخطاء مرؤوسیهوتحمله بالتالي  

  : ونجد إن الرئیس الإداري في سلطاته تجاه المرؤوس مقید بمبدأین

یقضي باحترام النصوص القانونیة والتنظیمیة، والتي تكون فیها  الذي : هما مبدأ المشروعیة

  .سلطة الرئیس سلطة مقیدة تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي یراقب مشروعیة التصرف 

دارة وهو خدمة ومبدأ الملائمة الذي یقتضى منه احترام الهدف الأساسي المرجو من الإ

، لا یخضع فیها إلى اري بسلطة تقدیریة واسعةئیس الإدالذي یتمتع فیه الر الصالح العام، و 

  .2القضاء الإداري إلا في حدود إساءة استعمال السلطة العامة

  :أهداف الرقابة الإداریة: المطلب الثاني

الإداریة والرقابة هما الوصایة ین و كما بینا فیما سبق أن للرقابة الإداریة صورت       

أهداف الوصایة  ،كما یلي اف كل صورة على حدىإلى تبیان أهدبذلك سنتطرق الرئاسیة و 

   .)الفرع الثاني(أهداف الرقابة الرئاسیة ، و )الفرع الأول(الإداریة 

       :أهداف الوصایة الإداریة: الفرع الأول

ة أهداف خاصبین أهداف عامة ترتبط بالدولة و  تتنوع أهداف الوصایة الإداریةتتعدد و        

لاث یمكننا إجمال أهداف الوصایة الإداریة في محاور ثحده، و ترتبط بكل جهاز إداري لو 

  :هي كالتاليهداف التي تبتغیها هذه الوصایة و الأحسب الزاویة المنظور إلیها و 

.  

                                                 
 .104المرجع نفسه، ص -  1
 . 283بدریة ناصر، المرجع السابق، ص -  2
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  :الأهداف الإداریة للرقابة الوصائیة/ أولا

إذا ما نظرنا إلى الوصایة الإداریة والغرض منها فیما یتعلق بالجانب الإداري نجد       

  :جموعة الأهداف التالیةم

للامركزیة تهدف الرقابة إلى إنشاء إدارة جیدة كما أن هذه الرقابة مفیدة لأن السلطات ا  .1

   .1الخبرة الضروریتین أو یبدو منهما إهمال أو تحیزالصلاحیة و  قد تنقصها

س التأكید على وحدة الدولة من الناحیة الإداریة، فالاستقلال الذي تتمتع به المجال  .2

، فلابد للدولة من فرض رقابتها على الهیئات ثناء ممارستها لمهامها لیس مطلقاالمحلیة أ

 لو من الناحیة الإداریةلیة حمایة لوحدة الدولة إداریا وسیاسیا وذلك بمنع وجود دویلات و المح

  .بالتالي تهدف الوصایة الإداریة إلى عدم تفكك الدولةداخل الدولة الواحدة و 

ستها العمل على تصحیحها، ذلك أن الإدارة أثناء ممار اء وأسبابها و كشف الأخط  .3

العمل ة الإداریة في كشف هذه الأخطاء و هنا یأتي دور الوصایلأعمالها قد تقع في الخطأ و 

  .تصویبهاسبة لها و على إیجاد الحلول المنا

كشف الانحراف الإداري أي استغلال السلطة أو الوظیفة لتحقیق أغراض شخصیة   .4

  .بعیدة عن المصلحة العامة و المصلحة المحلیة

تحفیز الموظفین على الأداء الجید والالتزام بالقوانین والأنظمة من خلال إبراز   .5

الجوانب الإیجابیة في أعمالهم وعدم التركیز على الجوانب السلبیة فقط وهذا من شأنه تشجیع 

  .الخدمات العمومیة بجودة وكفایةالموظفین وبالتالي حسن إدارة المرافق العامة وتأدیة 

الوقوف على المشاكل والمعوقات والعقبات التي تواجه الأجهزة الإداریة في أداء   .6

مهامها، وبالتالي البحث عن علاج لهذه المشاكل وإزالتها وذلك لتسهیل على الهیئات المحلیة 

   .2القیام بمهامها على أحسن الظروف والأحوال

                                                 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  بعة الثانیةطال،  -دراسة مقارنة  –حسین فریجة ، شرح القانون الإداري  -  1

 .137، ص2010
 .74و 73، ص، المرجع السابقإبتسام عمیور -  2
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  :یة للرقابة الوصائیةالأهداف السیاس/ثانیا

تحوز الهیئة المحلیة استقلال نسبي یمكنها من التصدي لحاجیات المحلیة وفي أطر        

كفء ولتجنب ما ینجر من سوء  التي تضمن ادائها على نحو فعال و مشروعة وبالكیفیة 

  .ممارسة اختصاصاتها وفقا لمبدأ الاستقلالیة جاز للحكومة المركزیة مراقبة أعمالها

حفاظا على الوحدة السیاسیة للدولة، فلعل ما یعاب على نظام الإدارة هذا ما ضمانا و و 

المحلیة هو تهدیده لوحدة الدولة وكیانها، فالعمل على ضمان عدم انفصال الهیئات المحلیة 

ذات الاستقلال الإداري والمالي عن الدولة یجسد دور الوصایة الإداریة في الحفاظ على 

د بین الجماعات المحلیة وكیان الدولة وجعل هذه الجماعات تعمل من أجل الارتباط الموجو 

  .المصلحة العامة للدولة الواحدة

ضمان حمایة حریات الأفراد وحقوقهم، ذلك أن الإدارة تمنح حقوقا وامتیازات تسهل   -

علیها ممارسة وظائفها وأنشطتها التي تهدف من ورائها إلى تحقیق الصالح العام من خلال 

نح حریة اختیار الوسائل المناسبة والملائمة لإشباع الحاجات المحلیة دون الإضرار أو م

   .1المساس بالمصلحة الوطنیة

حمایة المصالح المحلیة، فخضوع الهیئات اللامركزیة للرقابة یضمن حمایة مصالح   -

  موكلة إلیهاسكان الوحدة المحلیة نفسها خاصة عندما تسیئ الجماعات المحلیة إدارة المهام ال

أو حینما لا یتوفر عنصر النزاهة في قرارات وأعمال هذه الهیئات وهذا ما حمل البعض إلى  

القول بأن الرقابة على الهیئات المحلیة أداة ضروریة تستخدم لتحقیق مصالح الأفراد الذین 

داریة وبهذا فإن الوصایة الإ.2یكونون أحیانا بحاجة للحمایة من الهیئات اللامركزیة نفسها

                                                 
 لقانوني للمجلس الشعبي الولائي، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق نورة غیدي، المركز ا -  1

    68، ص2015، بسكرة ،  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضرتخصص قانون إداري

 . 69و

 .74إبتسام عمیور، المرجع السابق، ص -  2
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تشكل الضمانة الأساسیة لتدخل السلطات المركزیة لمنع إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنیة 

  .1التي هي أجدر بالحمایة وبالتالي تماسك الدولة ووحدتها

  :الأهداف المالیة للرقابة الوصائیة/ ثالثا

هو لیس مطلق مقارنة بالاستقلال الإداري فئات المحلیة بالاستقلال المالي و تتمتع الهی       

  .وإنما نسبي

من الأهداف التي تعمل على تحقیقها ضع كذلك للرقابة من هذا الجانب و وعلیه فهي تخ

  :نذكر ما یلي

خصصت من أجلها الأموال العامة  التأكد من سلامة العملیات المحاسبیة التي  -

ة للهیئة كذا عدم تجاوز حدود الاعتمادات المقرر ق من صحة الدفاتر والمستندات، و التحقو 

الحد من تبذیر على المشاریع ذات النفع المحلي و المحلیة فلا بد أن یتم إنفاق الموارد المالیة 

   .2المال العام

التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدیة في الإنفاق وحدود الاعتمادات المقررة مع ما    -

الموكل لهم سلطة التأكد من صحة توقیع و مراجعة المستندات المؤدیة للصرف یستلزم من 

   .3الاعتماد

  .عملیة التفتیش المالي التي یقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالیة  -

عدم التلاعب بإیرادات الجماعات المحلیة، فالرقابة لا بد أن تواكب جمیع مراحل   -

المیزانیة كي تكون أكثر فعالیة، كون هدف الرقابة أساسا هو التحقق من استخدام 

   .4ات المقررة في الأغراض التي تخصص من أجلهاالاعتماد

                                                 
 .69ص نورة غیدي، المرجع السابق، -  1
 . 75إبتسام عمیور، المرجع السابق، ص -  2
عبد اللطیف لونیسي، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستیر في الحقوق، تخصص  -  3

 .12، ص2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  

 .75میور، المرجع السابق، صإبتسام ع -  4
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ومما لا شك فیه أن المشرع حین یفرض الوصایة على جهة معینة فإنه یبتغي تحقیق جملة 

من المقاصد العامة، وبهدف تحقیق ذلك أخضع كل هیاكل الدولة للرقابة بأشكالها المختلفة 

الإرادة الرشیدة تفرض وصایة بما یصون مبدأ المشروعیة ویضمن سلامة التصرفات ذلك أن 

   .1حازمة وعامة ودقیقة

  ولما كانت الرقابة آلیة قانونیة تعین تفعیلها وتعمیمها على مختلف هیاكل الدولة ومؤسساتها 

  .وأجهزتها الرسمیة وهیاكلها المنتخبة

وعلیه فإن الحاجة إلى الرقابة على المجلس المنتخب ربما تكون أكثر إلحاحا بحكم أن 

المنتخب یسعى بكل ما یملك إلى إرضاء الناخبین أو سكان المنطقة ولو على الشخص 

حساب القانون أو التنظیم لأنه رجل سیاسي ومن حقه أن یسعى إلى إرضاء الفئة التي 

   .2أكسبته الصفة الانتخابیة أو الصفة الرئاسیة

  :أهداف الرقابة الرئاسیة: ع الثانيالفر 

  :اسیة فیما یليتكمن أهداف الرقابة الرئ      

تستهدف تحقیق سلامة ومشروعیة الأعمال الإداریة عن طریق التأكد من مدى   -

، حیث 1996تطابق الأعمال الإداریة مع النصوص القانونیة وذلك ما أكد علیه دستور 

كلف المؤسسات الدستوریة  وأجهزة الرقابة بأن تتحقق في مدى تطابق العمل التشریعي 

. وفي مدى سلامة استخدام وتسییر الوسائل المادیة والأموال العمومیة ر،والتنفیذي مع الدستو 

وفي هذا الإطار یقوم الرؤساء الإداریون بمراقبة أعمال مرؤوسیهم رقابة وقائیة سابقة وآنیة 

في نفس الوقت من أجل تجنب الوقوع في عدم المشروعیة، ویتجسد ذلك دائما بالمتابعة 

معالجتها وتصحیحها في حالة خروجها عن المشروعیة حتى الدائمة لأعمال المرؤوسین و 

                                                 
 .70و 69ص غیدي، المرجع السابق،نورة  -  1
 .70المرجع نفسه، ص -  2
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تصبح هذه الأعمال ملائمة ومتطابقة مع أحكام القوانین واللوائح الساریة المفعول، ما یجعلها 

  .1تساهم في تحقیق المصلحة العامة

  تحقیق الفعالیة وترشید الأعمال الإداریة من أجل تفادي النقائص وكشف الانحرافات   -

  .ها في أقرب وقت لتجنبها مستقبلاومعالجت 

تحقیق الملائمة بین الوسائل المتاحة والأهداف المرسومة من أجل تفادي التبذیر   -

  وسوء التسییر، وبذلك تتعدى الرقابة الرئاسیة حدود رقابة المشروعیة إلى رقابة الملائمة  

وفقا  ئمة والتصرف، وسلطة الملارات الرئاسیة المختصة حریة التقدیوهذا ما یعطي للسلط

لما یجب أن یتطلب العمل الإداري في ضوء المواقف والمعطیات والمقتضیات الواقعیة 

    .2والعملیة المختلفة، المتغیرة والمتطورة

  :الرقابة الإداریةنماذج : المطلب الثالث

یة وذلك كنتیجة طبیع ،محلیة في مباشرة نشاطها هو الأصلإن استقلال الجماعات ال 

ولا یعني قطع كل   3، إلا أن هذا الاستقلال لیس مطلقبشخصیة معنویة مستقلة لتمتعها

، فالدولة تظل هي شخص القانون العام ه الوحدات الإقلیمیة وبین الدولةالروابط بین هذ

  . 4الرئیسي وأن القول بغیر ذلك معناه عدم وحدة الدولة 

تصاص السلطة المركزیة، وإذا فالهیئات اللامركزیة إنما تباشر أنشطة تدخل أصلا في اخ

قد وجدت من  -تساع نشاطها في العصر الحدیثنتیجة لا –نت السلطة المركزیة كا

، فإن ذلك لا یخل بحقها هذه الأنشطة لصالح هیئات مستقلة الضروري التنازل عن بعض

  .5في مباشرة نوع من الرقابة  والإشراف على هذه الهیئات 

                                                 
 .133و 132أحمد سویقات ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .405عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .117سعید السید علي ، المرجع السابق ، ص_ 3
 .82، ص2007، ، دار الفكر الجامعي، مصرالطبعة الأولىداري ، محمد بكر حسین ، الوسیط في القانون الإ -  4
 . 117سعید السید علي، المرجع السابق، ص 5



 للرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة والقانوني الإطار المفاھیمي     فصل الأول  ال

 

 - 41  - 

صها في نطاق السیاسة العامة للدولة، وهي ملزمة باحترام فالمجالس المحلیة تمارس اختصا

ركزیة التخطیط ولا مركزیة الخطط العامة التي تضعها السلطات المركزیة إعمالا بمبدأ م

ولهذا فإن الوزراء المختصون لهم الحق في متابعة المجالس المحلیة لمعرفة مدى  ذالتنفی

مام البرلمان في النظم البرلمانیة، وأمام حترامها للخطط العامة وهم مسؤولون عن ذلك أا

تذرعهم باستقلال المجالس رئیس الجمهوریة في النظم الرئاسیة ولا یعفیهم من المسؤولیة 

  .1المحلیة

الرقابة في  ،والرقابة التي تخضع لها المجالس المحلیة تتراوح في تطبیقها بین أسلوبین هما

  .)الفرع الثاني( ة في النظام الفرنسي الرقاب، و )الفرع الأول( النظام الإنجلیزي 

  :الرقابة في النظام الإنجلیزي:ول الفرع الأ 

المشرع في هذا الأسلوب  إلي تعداد وذكر اختصاصات الهیئات اللامركزیة  یلجأ      

، وفقا لهذا ا في متن قوانین الإدارة المحلیةعلى سبیل الحصر ضمن قائمة یورده) المحلیة(

تصاصات المنصوص علیها في محلیة كل ما یرد ضمن قائمة الاخ المعیار یعد مصلحة

، وبالمقابل تعتبر المصالح غیر المذكورة ضمن القائمة مصالح وطنیة ومن هنا القانون

ولا  2یقتصر اختصاص الهیئات اللامركزیة على الأمور المدرجة ضمن نصوص القانون فقط

رف الهیئات المحلیة غیر مشروع یجوز تجاوزها لأمور أخرى غیر مذكورة، وإلا عد تص

  .ومنافیا لقواعد الاختصاص 

وذلك ، 3إن إنجلترا نجد الوصایة فیها  تمارس من طرف البرلمان والقضاء العادي والحكومة 

نظرا لأن إنجلترا تأخذ بنظام القضاء الموحد وتعامل الإدارة أمامه كالأفراد حیث ینظر في 

رة طرفا فیها، كما أن دور القضاء العادي  في إنجلترا كافة المنازعات حتى التي تكون الإدا

  لا یقتصر على تقدیر مشروعیة أعمال الإدارة بل یذهب إلى أبعد من ذلك إلى توجیه الإدارة 

                                                 
 .118المرجع نفسه، ص 1
 .107، ص2008عمان، ، دار وائل للنشر، بعةالأولى، الجزء الاولطال، قانون الإداريحمدي قبیلات، ال-  2
  1996 ،مدینة نصر، ،  دار الفكر العربي -دراسة مقارنة  –الإداري سلیمان محمد الطماوي،  الوجیز في القانون -  3

 .72ص 
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، أما رقابة الحكومة فقد كانت إلى حدود القرن التاسع عشر 1وإصدار الأوامر الملزمة لها

  .خلال القرن العشرین منعدمة إلا أنها بدأت في الظهور والتزاید

  :وصایة البرلمان   - أ

، فله أن یوسع اختصاصاتها أو یضیقها ا أن یعدل أنظمة الهیئات المحلیةیحق للبرلمان أساس

، أما عملیا وما جرت علیه مبادئ العرف في الواقع یبقى هذا على المستوى النظري فقطلكن 

حلیة إلا لمصلحة هذه الهیئات وذلك من فالبرلمان البریطاني لا یتدخل في أعمال الهیئات الم

، وهذا یعود لظاهرة طغیان العرف على القانون والتشریع اصات جدیدةخلال منحها اختص

  .2البریطاني

  :وصایة القضاء - ب

یمارس القضاء الإنجلیزي العادي الوصایة على أعمال الهیئات المحلیة وذلك لعدم وجود 

واج القضائي بل بالقضاء الموحد والذي یعني خضوع قضاء إداري، حیث لا تأخذ بنظام الازد

الهیئات العامة في الدولة كالأفراد للمحاكم العادیة إلا إذا وجد نص مكتوب یقضي صراحة 

بإخراج بعض المنازعات من اختصاص المحاكم العادیة وإدخالها في اختصاص محاكم 

  .خاصة تنشأ للفصل في منازعات الإدارة

وصایة في حالة إذا ما قدم طعن أمامه سواء من الأفراد والحكومة في ویمارس القضاء هذه ال

  .3حالة مخالفة القوانین

   :وصایة الحكومة: ج

وتتجلى هذه الوصایة  ،في وصایتها على الهیئات المحلیة للحكومة البریطانیة سلطة ضئیلة

حق للحكومة في حالة وجود مخالفات وتجاوزات للقوانین التي ترسم حدود اختصاصاتها، إذ ی

المركزیة اللجوء إلى القضاء من أجل إجبار الهیئة المعنیة احترام القانون  كما یحق لها 

                                                 
 .190، ص2012الأردن، ، التوزیع، دار الثقافة للنشر و بعة الأولىطالمصلح ممدوح الصرایرة ، القانون الإداري ، -  1
 . 77ص  المرجع السابق،إبتسام  عمیور،  -2
 .78 صالمرجع نفسه ، -  3
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أیضا أن تقوم بالتفتیش عل أعمال الهیئات المحلیة وتقدیم توجیهات وإعداد تقاریر سنویة 

  .مدى أداء الخدمات المحلیة بكفاءةمن  تعنها والغرض من إجراء التفتیش هو التثب

فتیش دوري یقوم به ممثلو الوزارات التي لها علاقة بالوحدات المحلیة ویتوج هذا وهو ت

وعلى ضوء التقاریر تحدد المعونة التي  ،دیم تقریر عن كیفیة أداء الخدماتالتفتیش بتق

في حالة إقرار خفض المعونة بسبب الإخفاق  ،حلیةتقدمها الإدارة المركزیة للوحدات الم

ت، تضطر المجالس المحلیة إلى رفع نسبة الضریبة المحلیة المحلي في أداء الخدما

  . 1لتعویض النقص المالي الناتج عن تخفیض المعونة 

وبالتالي فإن دور السلطة المركزیة یقتصر في مجال الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة 

  :على الأمور التالیة 

ذا رأت في أعمالها انحرافا حق الحكومة المركزیة في أن تقاضي الهیئات المحلیة إ   -1

  .عن القانون

ولا یرى الفقه في هذه الصورة مظهر من مظاهر الرقابة بقدر ما یرى فیها مظهر من مظاهر 

الاستقلال، فكون الحكومة المركزیة تجد نفسها مضطرة  للجوء إلى القضاء لتحمل الجهة 

عطي فكرة عن مدى اللامركزیة عن العدول عن تصرف خاطئ قانونا وهذا في حد ذاته ی

یجوز أن یقال أن حق اللجوء إلى القضاء یمثل نوع من الرقابة  استقلال الهیئات المحلیة، ولا

إذ أن هذا الحق مكفول للناس جمیعا بعضهم في مواجهة بعض ولا یعني  ذلك رقابة من نوع 

  .2معین

م تقاریر سنویة تملك السلطة المركزیة حق التفتیش على أعمال الهیئات المحلیة، وتقدی -2

عن أعمال هذه الهیئات للبرلمان، الذي تقرر على ضوئها مقدار المكافآت المالیة التي 

  .تستحقها هذه الهیئات نتیجة لتعاونها في أداء واجباتها

                                                 
ة تصدر دوریا عن مخبر الدراسات والبحوث حول ، مجلمجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابةالمسعود شیهوب ،  -  1

 .36، ص2002، 05جامعة  منتوري  قسنطینة العدد ، المغرب العربي والبحر الأبیض المتوسط

 .203سامي جمال الدین ، أصول القانون الإداري ، ص  -  2
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ستثنائیة وبناء على تفویضها من البرلمان سلطة إصدار اوتتمتع السلطة المركزیة بصورة  -3

مور المتعلقة بالهیئات المحلیة وسلطة التصرف ببعض هذه بعض اللوائح لتنظیم بعض الأ

  .1المصالح مثل التصرف بالأملاك البلدیة والقروض والحسابات الختامیة

یشترط القانون في بعض الأحیان ضرورة حصول الهیئات المحلیة على إذن مسبق أو  -4

حالات وفي جمیع ال سلطة المركزیة على بعض تصرفاتها،تصدیق لاحق من جانب ال

صلاحیات إلا بنص صریح في السابقة فإن السلطة المركزیة لا تستطیع ممارسة هذه ال

  .القانون

  :الرقابة في النظام الفرنسي: الفرع الثاني

، أن تعدد مظاهر الرقابة التي أن یكون مثار للجدل في هذا الصددإن الذي لا یمكن       

ت المحلیة أو على التصرفات الصادرة عنها تمارسها السلطة المركزیة في فرنسا على الوحدا

أمر یؤدي إلى أن تكون الرقابة المركزیة على درجة كبیرة من الشدة فإن مثل هذه التصرفات 

  .إلا بعد تدخل من السلطة المركزیةلا تكون نافذة المفعول في كثیر من الأحوال 

  

ولقد مر نظام الرقابة على الهیئات ، 2وللرقابة الإداریة في النظام الفرنسي دورا إیجابیا وفعالا 

تعرف الأولى بالرقابة الإداریة الشدیدة، وفیما عرفت المرحلة : المحلیة بمرحلتین  أساسیتین 

  :الثانیة بمرحلة القضاء الاداري وإلغاء الوصایة الإداریة وهذا ما سنحاول تفصیله فیما یلي

  :حلیة مرحلة الوصایة الإداریة المشددة على الهیئات الم  - أ

إن الجماعات المحلیة الفرنسیة تتمتع بالاختصاص الكامل في الشؤون المحلیة وعلیه الحریة 

هذا مما أنجر علیه نظام الرقابة الشدیدة على هذه المجالس، أي  الكاملة في اختصاصها

بمعنى آخر فإن الجماعات المحلیة تتمتع بحریة واسعة في ممارسة اختصاصاتها مقابل 

وشدیدة من السلطة المركزیة، وذلك رغم أن تشكیل هذه المجالس كان عن  رقابة واسعة

                                                 
 .190ابق ، ص مصلح ممدوح الصرایرة ، المرجع االس-  1

 .83، صمد بكر حسین، المرجع السابقمح- 2
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عكس الأسلوب الإنجلیزي الذي یقوم على أساس الهیئات المحلیة ر، طریق الانتخاب المباش

  .  1اختصاصات محددة ورقابة ضیقة 

والتي ولعل سبب هذه الرقابة راجع  إلى الظروف التاریخیة لنشأة الإدارة المحلیة في فرنسا 

كانت في أعقاب الثورة الفرنسیة وحكم نابلیون، وهي ظروف عسكریة تمتاز بالشدة والرقابة 

المركزیة الصارمة على الجماعات اللامركزیة وذلك بهدف حفظ الأمن والنظام في تلك الفترة 

تخضع الهیئات المحلیة في النظام الفرنسي لوصایة السلطات الثلاث فالسلطة التشریعیة 

سلطاتها من خلال إنشائها لهذه الهیئات المحلیة  ووضع قانونها وتنظیمها الأساسي تباشر 

  .ویحق لها أن تعدل أو تلغي هذا القانون أو التنظیم 

 في أعمال وتصرفات الهیئة المحلیةكما أن السلطة القضائیة تتدخل في حالة وجود طعن 

  .عات من اختصاصها ز وتكون هذه المنا

یة والحكومة لها وصایة شاملة على أعضاء الهیئة المحلیة منفردین أما السلطة التنفیذ

ومجتمعین وكذا على أعمالها وهي رقابة مشددة نظرا لكثرة اختصاصات الهیئات، وتمارس 

  . 2هذه الوصایة على الهیئات ذاتها وعلى أعمالها ونشاطها في نفس الوقت 

  :تتمثل صور هذه الوصایة في و 

  :الهیئات اللامركزیة قابة على نفسالر : أولا

  للحكومة الحق في تعیین بعض أعضاء الهیئات اللامركزیة   .1

للحكومة الحق في إیقاف أو حل المجالس ذاتها الممثلة للشخص اللامركزي كما لها   .2

 .3الحق في عزل بعض أعضاء هذه المجالس سواء المعینین أو المنتخبین

. 

.  

                                                 
 . 81ص، بتسام عمیور، المرجع السابقا- 1
 . 81،  صالمرجع نفسهبتسام عمیور، - 2
 .31و 30محي الدین القیسي، المرجع السابق، ص- 3
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  :زیةالرقابة على أعمال الهیئات اللامرك: ثانیا

تتمثل في مباشرة الحكومة المركزیة رقابتها على أعمال هذه الهیئة، لتجعل هذه الهیئات    

تتماشى مع القوانین، فتحوز الحكومة المركزیة مجموعة إمكانیات ووسائل تجعلها في موقع 

  .1ممتاز للقیام بالإشراف من خلال عدة تقنیات

زیة تخضع لإذن سابق من السلطة المركزیة أو فكثیر من الأعمال الإیجابیة للهیئات اللامرك 

  .2تصدیق لاحق لها

ففي الحالة الأولى یجب على الهیئات اللامركزیة استئذان السلطة المركزیة قبل أن تقوم 

بالتصرف وفي الحالة الثانیة لا یصبح العمل الذي تجریه الهیئة اللامركزیة نافذا إلا بعد 

هذه الموافقة صریحة أو ضمنیة وأحیانا یكون للسلطة  موافقة السلطة المركزیة سواء أكانت

  .3المركزیة أن توقف أو تبطل القرارات الصادرة عن الهیئات اللامركزیة

أما بالنسبة للأعمال السلبیة للهیئات اللامركزیة فإنها لا تنجو أیضا من رقابة السلطة 

، فإن للسلطة لقانونبه االمركزیة  فإذا امتنعت الهیئات اللامركزیة عن القیام بعمل یوج

أن تحل محل الهیئة اللامركزیة في أداء ذلك العمل –في بعض الحالات  -المركزیة

(substitution d’action)  خاصة إذا كان الامتناع من شأنه أن یؤدي إلى تعریض

   .4المرافق العامة للخطر

هیئات اللامركزیة ذلك أن أخیرا فإن للسلطة المركزیة دورا هاما فیما یتعلق بتنفیذ قرارات الو 

 یة واتخاذ عمل إیجابي من جانبها تنفیذ تلك القرارات كثیرا ما یحتاج إلى تدخل الإدارة المركز 

كنزع ملكیة عقار مثلا وغالبا ما تؤثر السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة عن هذا 

  .الطریق

                                                 
شهادة الماجستیر في  مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل إسماعیل فریجات،- 1

 .35، ص2014القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الوادي، 
 .120د السید علي، المرجع السابق، صسعی- 2
 .74سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص- 3

 .31الین القیسي، المرجع السابق، صمحي - 4



 للرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة والقانوني الإطار المفاھیمي     فصل الأول  ال

 

 - 47  - 

   :مرحلة إلغاء الرقابة الوصائیة على الهیئات المحلیة  -  ب

المختلفة والمتعددة للوصایة الإداریة المفروضة على الهیئات المحلیة جعلت من   الأشكالإن 

، حیث أن الاستقلال الذي هو المبدأ د مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیةمجر  هامفهوم

الأساسي الذي یقوم علیه النظام اللامركزي أصبح مجرد تصور نظري الأمر الذي دفع  من 

قة على الهیئات المحلیة في فرنسا، والمطالبة تقاد الوصایة الإداریة المطبالفقهاء إلى ان

 033/03/1982الصادر في  82/213، وهو ما تحقق بصدور القانون بإعادة النظر فیها

نص على مبدأ أساسي و هو إلغاء وصایة الدولة وحلت محلها رقابة مشروعیة أعمال الذي 

الذي وحد نظام الرقابة الذي یمارس على البلدیة  1ضائیةبنظام الرقابة القالجماعات المحلیة 

جعل من القضاء الإداري الوحید على إلغاء و  وكذا على المؤسسات العمومیة،والولایة 

  .2الأعمال المخالفة للقانون

لإداریة وبالنسبة إلى المشرع الجزائري أخذ بالنموذج التقلیدي الفرنسي في الوصایة ا      

یة على المجالس الشعبیة ، فأصبحت أداة لهیمنة السلطة المركز رة شدیدةفكانت هذه الأخی

، حیث كان المشرع الجزائري دائما یبرر ذلك بضرورة ضمان وحدة النظام القانوني المحلیة

  نسجام بین السلطة المركزیة والهیئات المحلیة في الدولة والحفاظ على قدر معین من الا

.  

.  

.  

.  

.  

                                                 
1  - Pascale Gonod, fabrice Melleray, Philippe Yolka, Traité de droit administratif, editions dalloz, paris, 2011 
 p 279. 

 .85ص بتسام عمیور، المرجع السابق،ا- 2
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  .1س باستقلال هذه الأخیرةالمنتخبة  دون المسا

وبناء علیه یستعمل كثیرون لفظ الوصایة الإداریة أو الرقابة الوصائیة في الرقابة على 

 ، ذلك لأن الرقابة الإداریة هي مصطلحقلیمیة عموما وعلى البلدیة خصوصاالجماعات الإ

ة على الرقابة ، ثم إن مصطلح وصایة إداریة هو الأكثر دلالعام یشمل أیضا الرقابة الرئاسیة

  .2المتبعة في الجزائر على الجماعات الإقلیمیة من طرف السلطة المركزیة المشددة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                 
لیسانس ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة  ال 10- 11، استقلالیة البلدیة في ظل القانون شكرمی شهیر- 1

  2014، رقلة، جامعة قاصي مرباح و والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق تخصص قانون عامأكادیمیي  

 .10ص

 .11مرجع نفسه ، ص  2-
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، ونقصد باستقلال ي أساس نظام اللامركزیة الإداریةإن استقلال الهیئات المحلیة ه       

الحریة لكي تؤدي أعمالها بذاتها، ویعد أساس اللامركزیة  من الهیئات المحلیة منحها قدرا

، بینما الوظائف التشریعیة ي لأنه یتعلق بالوظیفة التنفیذیة، هذا الاستقلال جزئالإداریة

  .كزیة الإقلیمیة مركزة في العاصمةئیة في ظل اللامر القضاو 

في العمل  المبادرةالهیئة المحلیة یكون بالنسبة للأشخاص الذین تكون لهم حریة  فاستقلال

، ویعتبر الاستقلال وسیلة فبواسطته یتحقق وجود یتحملون كامل المسؤولیة عن أعمالهملكن 

 .1الهیئة المحلیة

إلا أنه لم یتفقوا حول  ،یةهمیة تمتع الجماعات الإقلیمیة بالاستقلالاتفاق الفقهاء على أ رغمو  

الذي من خلاله یتم تمییز السلطات اللامركزیة لتحقیق هذا الاستقلال و المعیار الرئیسي 

  .2المركزیة الإداریة المحلیة التابعة للسلطةالإقلیمیة عن غیرها من السلطات كالفروع 

یتمثل في منحها الشخصیة المعنویة بوجود نظام قانوني  یتحقق الاستقلال الإداري      

على معرفة الأحسن  –كأصل عام  –الأكفأ سییر أمورها بنفسها فهي الأقدر و لتتمكن من ت

على هذا الأساس تكون الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة ، و لها

 انوني حتى تتمكن من القیام بنشاطاتها بماللدولة من خلال منح بعض الأجهزة الاستقلال الق

لهذا فإن الاعتراف بالشخصیة یترتب عنه من حقوق و التزامات وتحمل المسؤولیة، و 

 49، وهذا ما نصت علیه المادة اسیا لتشكیل هذه الهیئات المحلیةالمعنویة یشكل عنصرا أس

التعبیر عن سیادة الشعب  یتم كذا بالانتخاب الذي بواسطته، و 3من القانون المدني الجزائري

                                                 
 .10فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص -  1

ون ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانفي ظل الإصلاحات الجدیدة ، الجماعات الإقلیمیة بالجزائرأمینة بوسري -  2

لصدیق بن یحي، جیجل  و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد ا ، كلیة الحقوقالعام، تخصص قانون عام داخلي

 .117، ص2015

 .9المرجع السابق،صر، بتسام عمیو ا -  3
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كما أن اعتراف القانون لأعضاء منتخبین   ،1على المستوى المحلي هحقه في اختیار ممثلیو 

تكون هذه الهیئة ت في كل أو بعض الشؤون المحلیة و بالهیئة المحلیة بسلطة اتخاذ القرارا

  .2مسؤولة عن قراراتها

، إلا أن هذا لا ینفي فكرة وجود الاستقلالیةون للهیئات المحلیة ببالرغم من اعتراف القان      

انون ق(  الذي أكدت علیه جمیع القوانین المتعلقة بالجماعات المحلیةو  نظام للرقابة الوصائیة

رقابة على أعضاء المجالس المحلیة، الرقابة تتجسد هذه الرقابة في الو ) البلدیة وقانون الولایة

  .الرقابة على الأعمالعلى الهیئة و 

أما السلطة الرئاسیة باعتبارها الركیزة الأساسیة في النظام المركزي لا یعني أبدا وجود        

إنما هي حتمیة قانونیة لكل ، و )الوزارة ( لإدارة المركزیة هذا النظام فقط على مستوى ا

فالسلطة الرئاسیة تمنح للرؤساء الإداریین حق . إداریة مركزیة كانت أو لامركزیةمؤسسة 

هذه الرقابة تتجسد رم الوظیفي للمنظمة الإداریة، و الرئاسیة على المرؤوسین داخل الهالرقابة 

لأعمال الصادرة عنهم من جهة على اقابة على أشخاص المرؤوسین من جهة، و في الر 

، لأن الرئیس الإداري الأعلى هو المسؤول في نهایة المطاف عن إدارة شؤون المرفق أخرى

داریة على وسائل الرقابة الا یما یلي سوف نتطرق إلى تبیانفو   3الذي یقوم على رئاسته

داریة على أعمال المجالس وسائل الرقابة الا، و )المبحث الأول( أعضاء المجالس المحلیة 

 .)المبحث الثاني( المحلیة 

  

  

  

                                                 
حیزیة أمیر، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة و الولایة الجدیدین، مذكرة ماستر أكادیمي  - 1

 .7،ص 2013ورقلة ،  ،  مرباح تخصص قانون إداري، میدان الحقوق و العلوم السیاسیة، شعبة الحقوق ،جامعة قاصدي

 .15صلیحة ملیاني، المرجع السابق، ص - 2
 .ص  بدریة ناصر، المرجع السابق، -  3
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  :الرقابة الإداریة على أعضاء المجالس الشعبیة المحلیةأسالیب  :المبحث الأول

أن للرقابة الإداریة صورتین وهما الرقابة  - في الفصل الأول -ا سبق لقد بینا فیم      

على هذا الأساس سنتكلم عن وسائل الرقابة الإداریة الممارسة ، و الرئاسیةالرقابة الوصائیة و 

على أعضاء الرقابة الوصائیة أسالیب ذلك بالتطرق إلى ى المجالس الشعبیة المحلیة، و عل

المطلب ( مظاهر الرقابة الرئاسیة على الأشخاص ، و ) الأولالمطلب ( المجالس المحلیة 

 . ) الثاني

  :الرقابة الوصائیة على أعضاء المجالس المحلیة أسالیب :المطلب الأول 

اعتمادا على أسلوب الانتخاب  تعد المجالس المحلیة هیئات منبثقة من إرادة الشعب      

السهر على في إدارة الشؤون المحلیة و  لالیةكآلیة تمنح أعضاء المجالس المحلیة الاستق

 ، حدد المشرع فيلح المواطنین ورعایة حقوقهم، ولأهمیة العضویة في المجالستحقیق مصا

تضبط العلاقة بین نیة التي تؤطر الحیاة النیابیة و الولایة  الأحكام القانو قانون البلدیة و 

  المنتخبین 

الجانب المتعلق بالرقابة الممارسة  ك فيذلو  –الوالي و وزیر الداخلیة  - 1جهة الوصایةو 

 ).الفرع الثاني( أو بصفتهم كأعضاء مجتمعین  ،)الفرع الأول( على الأعضاء بصفة منفردة 

  :الرقابة الفردیة أسالیب :الفرع الأول 

 لس الشعبیة المحلیة ضرورة الحفاظتقتضي ممارسة الوظیفة الانتخابیة لأعضاء المجا      

على حسن سیرها من جهة أخرى  المواظبةس الذي یمثلونه من جهة و لعلى مصداقیة المج

أن یشوه صورة الناخب في نظر المجتمع  آخذین في عین الاعتبار تجنب كل ما من شأنه

لضمان ذلك أخضع المشرع الأعضاء رآة العاكسة لتطلعات المواطنین وآمالهم، و لأنه الم

ت قانونیة تم تحدیدها في النظام القانوني المنتخبین لرقابة الجهات الوصیة عن طریق آلیا

                                                 
 . 7حیزیة أمیر، المرجع السابق، ص - 1
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 الإقالة :هيصورا متعددة و التي تتخذ و  -البلدیةالولایة و  - 1المتعلق بالجماعات الإقلیمیة

  .والإقصاء من المجلس المنتخب التوقیف

  :إقالة المنتخب المحلي :أولا 

المتكررة عن  تعن منصبه دون إشعار مسبق لكثرة الغیابا المنتخب بأن یتخلىالإقالة هي 

بذلك و  من إهمال أو لعدم الشعور بالمسؤولیة دورات المجلس الشعبي سواء البلدي أو الولائي

، بحیث یعتبر ة حكمیة لأنها تحدث بقوة القانونتسمى إقالو  2تكون الإقالة إرادیة أو حكمیة

ون البلدیة المحدد في كل من قانالمنتخب مستقیلا بحكم القانون إذا استوفى الشرط أو السبب 

  .3قانون الولایةو 

یعتبر مستقیلا  « :على ما یلي 104-11رقم  البلدیة قانونمن  45فقد جاء في نص المادة 

، كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ائیا من المجلس الشعبي البلديتلق

  .»دورات عادیة خلال نفس السنة ) 3(ثلاث 

التخلي  یعلن في حالة « :على ما یلي 075-12م رق الولایة قانونمن  43تنص المادة و 

دورات عادیة ) 3( عن العهدة ن كل منتخب تغیب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث

  .»، ویثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي خلال نفس السنة

                                                 
بات نیل شهادة الماستر في ، مذكرة مكملة من متطلعلى منتخبي المجلس الشعبي البلدي، الرقابة عبد الرؤوف صالحي -  1

   2015، ، بسكرة، جامعة محمد خیضقسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون إداري الحقوق، تخصص

 .20ص

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الجزائري على استقلالیة البلدیة ، تأثیر النظام الانتخابيإدریس بوتوتة و حسینة بوعمامة  -  2

، كلیة الحقوق و العلوم عات المحلیة والهیئات الإقلیمیةالماستر في الحقوق ، فرع قانون عام ، تخصص  قانون الجما

 .94، ص2016الرحمان میرة، بجایة، ، جامعة عبد قسم القانون العام السیاسیة 

 .109لناصر صالحي، المرجع السابق، صعبد ا -  3

 ریدة رسمیةج ،، یتعلق بالبلدیة2011یونیو سنة  22الموافق  1432 رجب عام  20مؤرخ في   10-11قانون رقم   -  4

 .37عدد 
ریدة ج ،یتعلق بالولایة، 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433لأول عام ربیع ا 28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -  5

 .12 عدد رسمیة
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ة یتبین لنا أن الولای انونقانون البلدیة و من ق 43و 45من خلال استقراء المادتین        

ث دورات عادیة السبب في إقالة أعضاء المجالس المنتخبة یعود إلى تغیبهم لأكثر من ثلا

  .ذلك بدون أي عذر مقبولخلال نفس السنة و 

لعضو البلدي یكون نجد أن إقالة ا  3و 45/2تجدر الإشارة إلى أنه من خلال المادة و 

ذلك من أجل الدفاع إقالته و تخب المراد خلال هذه المداولة یتم سماع المنبموجب مداولة و 

لكن في حالة تخلفه عن الحضور یكون القرار الصادر عن المجلس الشعبي و  عن نفسه

الملاحظ هنا أن ، و 1ویخطر الوالي بذلك وجوبا ،بلدي حضوریا كما یعلن المجلس ذلكال

، كما أن بالاستماع للمنتخبذلك ى ضمانات لأعضاء المجلس البلدي و قانون البلدیة أعط

، لكن بالرجوع قالة أي عضوللازمة اتباعها عند إبینت الإجراءات ا – 45 –هذه المادة 

ت نجد بأن أعضاء المجلس الولائي لا یحظى بنفس الإجراءا 43في المادة لقانون الولایة و 

، بل اكتفى المشرع بطلب اثبات التخلي عن العهدة من الممنوحة لأعضاء المجلس البلدي

، وبذلك لم 40/2هذا حسب المادة لائي وكذا إخطار الوالي بذلك و س الشعبي الو طرف المجل

  .یعطي المشرع أي ضمانة قانونیة للعضو المراد إقالته من أجل الدفاع عن نفسه

  الملاحظ كذلك هو غیاب حق الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة في قرار الإقالة و 

نظرا لكون الرقابة  2المتعلق بالبلدیة 24-67هو حق كرسه المشرع في القانون رقم و 

ضمان ورة للحفاظ على مبدأ المشروعیة و القضائیة على قرارات الجهات الوصیة جاءت كضر 

  ، حتى تكون سیادة القانون فوق كل اعتبار بهدف صیانة  حقوق الأعضاء المنتخبین تأكیده

                                                 
ضور جلسة السماع رغم صحة في حالة تخلف  المنتخب عن ح« البلدیة على  انونمن ق 45/2تنص المادة   -  1

  ا قرارا حضوری ، یعتبرالتبلیغ

 .»یخطر الوالي بذلك ب المعني، و من طرف المجلس المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخیعلن الغیاب 

جریدة رسمیة ، یتضمن القانون البلدي 1967ینایر  18الموافق ل  1386شوال عام  7مؤرخ في  24-67الأمر رقم   -  2

 . 06 عدد
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دستوري الجزائري هو أمر أكده المؤسس ال، و 1حریاتهم في مواجهة سلطات الوصایةو 

 :التي جاء فیهاو  2016المعدل سنة  1996جة دستور على هذا المبدأ وذلك من خلال دیبا

  الحریات الفردیة انون الأساسي الذي یضمن الحقوق و هو الق، و إن الدستور فوق الجمیع «

 یضفي المشروعیة على ممارسة، و یة ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعبوالجماع

    .2»نزیهة دیمقراطي عن طریق انتخابات حرة و التداول ال یكرسالسلطات ، و 

إنما قد ة جدیدة یتم معالجتها لأول مرة و یب كسبب ملزم للإقالة لیست بحالإن حالة التغ

من  37في المادة و  24-67البلدیة  انونمن ق 90في المادة  سبق أن أشارة إلیها المشرع

، بحیث یكون 19904الولایة لسنة بلدیة و في قانون ال استثناهاو  383-69الولایة  انونق

في حالة تناف عضو المجلس مستقیلا إذا وجد نفسه تحت طائلة عدم قابلیة انتخابه أو 

فتتم إقالة عضو المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي أما عضو  منصوص علیها قانونا

یقوم رئیس و  س الشعبي الولائيالشعبي الولائي فیقال بموجب مداولة من المجلالمجلس 

في حالة تقصیره وبعد اعذاره من الوالي یعلن وزیر الفور بإعلام الوالي بذلك و المجلس على 

                                                 
 .17، المرجع السابق، صرحیزیة أمی -  1

 .5، المرجع السابق، ص01-16قم قانون ر   -  2

ریدة ج  ،یتضمن قانون الولایة 1969و سنة مای 22الموافق ل  1389ربیع الأول عام  7مؤرخ في  38-69أمر رقم  -  3

 .44عدد  رسمیة
عدد  رسمیة جریدة یتعلق بالبلدیة، 1990أبریل سنة  7الموافق  1410رمضان عام  12مؤرخ في  08-90قانون رقم  -  4

15.  

جریدة رسمیة یتعلق بالولایة،  1990أبریل سنة  7الموافق ل  1410رمضان عام  12مؤرخ في  09-90لقانون رقم و ا

    .15عدد 

، یعتبر ضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغفي حالة تخلف المنتخب عن ح« من ق البلدیة على  45/2تنص المادة  -

  .قرارا حضوریا

 »یخطر الوالي بذلك البلدي بعد سماع المنتخب المعني، و  یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي
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، كما یجوز للعضو الاستقالة رالقانون عن طریق الاستقالة بقراالداخلیة بعد ذلك بحكم 

            .1الإرادیة

  :توقیف المنتخب المحلي عن أداء مهامه :ثانیا

اء المنتخبین في المجالس یف أحد مظاهر الرقابة الوصائیة على الأعضیعتبر التوق     

ب من الأسباب التي ذلك لسبف هو تجمید العضویة بصفة مؤقتة و ، حیث أن التوقیالمحلیة

من قانون  43وع إلى المادة ، فبالرج2، وفق اجراءات بینتها النصوص القانونیةحددها القانون

یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة  « :التي تنص على ما یلي البلدیة و 

قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل 

عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة إلى تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة 

  .غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة

فوریا ممارسة مهامه لبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا و ر حكم نهائي بافي حالة صدو 

 .»الانتخابیة 

عضویة المنتخب یعود إلى من خلال استقراء المادة أعلاه یتضح أن قرار تجمید       

ى عاتقه، التي تحول دون أداء هذا الأخیر لمهامه النیابیة الملقاة علالجزائیة له و  المتابعة

الجنایات التي تستدعي توقیف العضویة في أعلاه بین الجنح و  43ادة في الم المشرعو 

ة أو جنایة على أنها مخلة بالشرف، حقیقة الأمر یصعب تكییفه جنحإلا أنه في المجلس 

                                                 
   ، كلیة الحقوقجتهاد القضائي، العدد السادس، مجلة الا، فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیةعتیقة بلجبل -  1

  .198، ص2010 ،، بسكرةروالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض

  .08- 90البلدیة رقم  انونمن ق 19و 31والمادة  09- 90م رق انونمن الق 40أنظر كذلك المادة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة ة التشاركیة في التشریع الجزائري، دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیمریم حمدي -  2

 مد بوضیاف ، جامعة محي الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقالماجستیر ف

 . 208، ص2015المسیلة، 
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یقوم والي الولایة بإصدار قرار التوقیف دون تحدید مدة التوقیف التي تبقى إلى حین صدور و 

  .تصةحكم نهائي من الجهة القضائیة المخ

  هذا خلافا للقانون رقم لوالي و لم یشترط تسبیب قرار التوقیف من ا 10-11القانون و 

هذا بعد لى تعلیل الوالي لقرار التوقیف و منه ع 32الذي نص في المادة و  90-08

هذا یفتح المجال أمام تعسف الولاة لذا فعدم التعلیل ، و ع رأي المجلس الشعبي البلدياستطلا

  .1التي یطمح لها ممثلي الشعب ستقلالیةیعد تراجعا عن الا

فهل یعني ذلك أن إعادة إدماج  بما أن توقیف العضو یتم بموجب قرار من الواليو       

التي  43/2العضو یستلزم إصدار قرار من الوالي؟ الإجابة یمكن استخلاصها من المادة 

فوریا ائیا و ، یستأنف المنتخب تلقراءةفي حالة صدور حكم نهائي بالب « :تنص على

ستأنف ییفترض من خلالهما أن "  فوریا "و " تلقائیا " فكلمة  »ممارسة مهامه الانتخابیة 

الإدماج الذي قد یأخذ وقتا العضو مهامه فوریا دون أن ینتظر إلى غایة صدور قرار إعادة 

شرع لم یبین إذا كان هذا العضو سیتم خاصة أن المطویلا، وهذا فیه إهدار لحقوقه و 

  .الموقف فیها یضه عن الفترةتعو 

الولایة على ما  انونمن ق 45أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي فقد نصت المادة        

، كل منتخب یكون محل جب مداولة للمجلس الشعبي الولائيیمكن أن یوقف بمو «: یأتي

لا شرف و ل العام أو لأسباب مخلة بالمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالما

  .تمكنه من متابعة عهدته الانتخابیة بصفة صحیحة

یعلن التوقیف بموجب قرار معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور الحكم 

  .النهائي من الجهة القضائیة المختصة

                                                 
رة لنیل شهادة ، مذك) تقدم أم تراجع ؟(  10-11نسیمة بن حمانة، استقلالیة البلدیة في ظل القانون آیت أكلي أمال و  -  1

  ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالتخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، الماستر في الحقوق، شعبة القانون

 .24، ص2012عبد الرحمن میرة، بجایة،  ، جامعةقسم القانون العام
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فوریا ممارسة ، یستأنف المنتخب تلقائیا و ة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءةفي حالو 

  .»ة مهامه الانتخابی

  :هيملاحظات رئیسیة و  قراء نص المادة أعلاه تم استخلاص ثلاثمن خلال است       

من قانون البلدیة باستثناء  43في هذه المادة نجد نفس الأسباب المذكورة في المادة  .1

 .حالة التعرض للتدابیر القضائیة

  » ....یمكن «الولایة نجد بأن المشرع استهل بكلمة  انونمن ق 45في نص المادة  .2

با وإنما هذه الكلمة تدل على أن أمر توقیف عضو المجلس الشعبي الولائي لیس وجو و 

ي المادة من هذا لا یتلاءم مع كل تلك الإجراءات المذكورة فجوازیا بالنسبة للمجلس، و 

التي جاءت بصیغة البلدیة  انونمن ق 43هذا خلافا للمادة أجل توقیف منتخب، و 

 .الأمر مخاطبا الوالي

الولائیة خلافا لقانون الولایة أعطى ضمانات أكثر لأعضاء المجالس الشعبیة نون اق .3

، كما أن إعلان في إجراء مداولة للمجلس الولائي تتمثل هذه الضماناتالبلدیة و 

وبذلك یكون قرار ، علل من الوزیر المكلف بالداخلیةمالتوقیف یكون بموجب قرار 

  :صحیحا كما یليعا و المجلس الشعبي الولائي مشرو  توقیف عضو

القضائیة السبب القانوني لتوقیف المنتخب الولائي یقتصر على المتابعة  :السبب-  أ

 :، ولكن على شرطینبسبب جنحة أو جنایة

 .أن تنصب الجریمة على المال العام أو الشرف -

 .و لمهامه الانتخابیة بصورة صحیحةأن یترتب علیها حیلولة دون مواصلة العض -

 .بي الولائي إلى وزیر الداخلیة عضو المجلس الشع قرار توقیف یعود :الاختصاص-  ب

 لتوقیف الحالة لقرار افي الأثر أو النتیجة المباشرة و  یتمثل محل التوقیف :المحل-  ت
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 ، أي عدم تمكینه من أداء مهامه كمنتخب لفترة محددة وهو تعطیل عضویة المنتخب

تنتهي بصدور ر وزیر الداخلیة و تاریخ صدور قرا، بحیث تبدأ من فمدة التوقیف مؤقتة

 .1قرار نهائي من الجهة القضائیة المختصة

ذلك بأن في قرار التوقیف أن یكون معللا و یجب  :من حیث الشكل والاجراءات-  ث

 تسهیلا، و حفاظا على حقوق العضو) ة الجزائیةالمتابع( یتضمن ذكر سبب التوقیف 

مداولة للمجلس الشعبي  كذا وجوب إجراءللإثبات في حالة الطعن القضائي، و 

 .الولائي

مصداقیة التمثیل التوقیف إلى الحفاظ على نزاهة و  یسعى قرار :فمن حیث الهد-  ج

حزبیة فإنه یكون انتقام أو تحقیق أغراض سیاسیة و  الشعبي أما إذا كان یهدف إلى

 .2غیر مشروعف بالسلطة، مما یجعله باطلا و معیبا بعیب الانحرا

  :لمحلي عن مزاولة مهامهإقصاء المنتخب ا :ثالثا

هي قصاء إسقاط العضویة من المنتخب ویكون ذلك في حالة واحدة و یقصد بالإ       

أما بالنسبة  الشعبي البلدي، هذا بالنسبة للمجلس 3القضاءالإدانة الجزائیة النهائیة من طرف 

أو حالة  الولایة حالة عدم القابلیة للانتخاب انونفلقد أضاف ق الشعبي الولائيللمجلس 

  .يالتناف

یقصى بقوة  « :ما یلي 10-11البلدیة  انونمن ق 44ولقد جاء في نص المادة 

، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة القانون من المجلس

  .أعلاه) 43(للأسباب المذكورة في المادة 

                                                 
 .116، ص2014ي الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، الولایة في القانون الإدار محمد الصغیر بعلي -  1

 .117صالمرجع نفسه،  -  2

  ، 2013، التوزیع ، عنابةو لوسام العربي للنشر ، ا1ر في شرح قانون البلدیة الجزائري، ط ، المیسعبد الكریم ماروك -  3

 .82ص
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ة للعضو تمثیلیفالأصل في إنهاء الحیاة ال. »یثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار

، إلا أنه ما قد یطرأ من أحداث قد تزعزع هي الانتخابو  ، ألا هي الطریقة التي أتى بها

من  43ورد في المادة یصبحون عرضة للمساءلة الجنائیة بما الأعضاء القانوني و مركز 

أن ، على خلاف التوقیف الذي لا یعدوا ثبت إدانتهم بحكم أو قرار نهائيتذات القانون و 

نذكر أن العضو المقصي یتم استخلافه بمن یلیه في نفس إلا إجراء احترازي تحفظي، و  یكون

ف من الإقصاء هو الحفاظ الهد، و 1في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا بقرار من الواليالقائمة 

  على سمعة

   .2مصداقیة التمثیل الشعبيونزاهة و 

كما  ،السالفة الذكر صراحة 44ا المادة لم توضحهیثبت الإقصاء بقرار من الوالي، و       

الشعبي  التي أشارت إلى إعلان المجلس، و 08-90من القانون  33هو الشأن في المادة 

، نستشف أن قرار البلدیة الحالي انونمن ق 40ة للمادة بالعودو  إلا أنه  ،هذا الإقصاء البلدي

ة المنتخب یقر فیها زوال صف الشعبي البلدي الوالي یتم بناءا على مداولة المجلس

  .3بالإقصاء

یقصى بقوة القانون   « :على ما یلي 44، فقد نصت المادة النسبة لقانون الولایةأما ب      

كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت لأنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب 

  .أو في حالة تناف منصوص علیها قانونا

  .ب مداولةیقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجو 

  .یثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قرارو 

                                                 
 .المتعلق بالبلدیة 10- 11من القانون رقم  41المادة  أنظر -  1

 .159إسماعیل فریجات، المرجع السابق، ص -  2

  .ستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانونيتزول صفة المنتخب بالوفاة أو الا «: على ما یلي 40تنص المادة  -  3

 »یخطر الوالي بذلك وجوبااولة و دلمجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب میقر او 
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دم یمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب ع

 .» ، محل طعن أمام مجلس الدولةالقابلیة للانتخاب أو التنافي

عبي الولائي كل یقصى بقوة القانون من المجلس الش « :فنصت على 46أما المادة 

منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة 

  .للانتخاب

  .یقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولةو 

  .»یثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیةو 

ن ن إقصاء المنتخب المحلي مأعلاه یتبین لنا أ 46و 44من خلال استقراء المادتین 

  :همامزاولة مهامه یكون في حالتین و 

  :الإقصاء بسبب حالة التنافي أو عم القابلیة للانتخاب :الحالة الأولى

عدم  السالفة الذكر أن سبب إبعاد العضو عن المجلس یكمن في 44یتضح من المادة       

، أو 1من قانون الانتخابات 83دة هاته الشروط محددة في الماتوافره على شروط الانتخاب و 

هي كذلك المشرع لمن یمارسها بحق الترشح و أنه یشغل وظیفة من بین الوظائف التي یسمح 

والالتزامات الخاصة ببعض المتعلق بحالات التنافي  01-07محددة في الأمر رقم 

  المناصب 

یة ذلك بموجب وزیر الداخل یثبتثبت ذلك العضو مقصى بحكم القانون، و فإن ، 2الوظائفو 

نظمت ى هذه الحالة بالإقالة الحكمیة و أطلق عل 1990ینبغي الإشارة أن قانون قرار و 

 أحكامها 

                                                 
، یتعلق بنظام 2016ة غشت سن 25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10-16قانون عضوي رقم  -  1

 .50، جریدة رسمیة عدد الانتخابات

یتعلق  2007افق أول مارس سنة المو  1428صفر عام  11مؤرخ في  01-07راجع المادة الأولى من الأمر رقم  -  2

 .16عدد جریدة رسمیة ، الوظائفلمناصب و الالتزامات الخاصة ببعض انافي و بحالات الت
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  .منه 40بموجب المادة 

لقد وفر قانون الولایة ضمانة أساسیة للعضو المقصي بسبب عدم القابلیة للانتخاب أو و      

ضي م دولة القانون التي تقتهنا تبرز معالتنافي بأن یطعن أمام مجلس الدولة، و حالة 

، إذ قد یثیر المدعي أو المقصي من المجلس للأسباب للقضاء بصدد كل قرار الاحتكام

لم یشر قانون ومن حقه اللجوء للقضاء، و  المذكورة جوانب غیر مشروعة في قرار الإقصاء

  1لمثل هذه الضمانة 1990

  :الإقصاء بسبب الإدانة الجزائیة :الحالة الثانیة 

نجد الحالة الثانیة والتي بموجبها یتم إقصاء  المذكورة أعلاه 46من خلال المادة      

ة لفعل ، وهذه الإدانة تكون نتیجي الإدانة الجزائیةهذه الحالة هنتخب بقوة القانون و العضو الم

هذا ما یمیز عند حدوثه تطبیق أحكام الاستخلاف، و ینبغي خطیر نسب للعضو المنتخب و 

  .یقاف الذي لا یطبق بشأنه الاستخلافالإقصاء عن الإ

حالة واحدة هي تعرض العضو لإدانة  46عن أسباب حصر المشرع في المادة و       

ل هناك إدانة من ، برد شبهة كما هو الحال في الإیقافأن الأمر لم یعد مج جزائیة أي

خل خضع لقضاء فترة العقوبة داإذا أدین العضو بصفة نهائیة و المحكمة المختصة، و 

یحیل محله المترشح یة فلا یتصور تمتعه بالعضویة، ووجب أن تسقط عنه و المؤسسة العقاب

  .2الوارد في نفس القائمة والذي یلیه في الرتبة مباشرة

الشعبي  حسنا فعل المشرع حینما جعل الإقصاء یتم بموجب مداولة من المجلسو       

بعد ثم أن المشرع است التعسف،ثیره من شبهة استبعد القرار الإداري المنفرد بما قد یو  الولائي

                                                 
 .326، ص2015، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثالثةعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،  -  1

 . الولایةالمتعلق ب 07-12من القانون رقم  41راجع المادة  -  2
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خب إذ یجب انتظار القرار لو كان یدین العضو المنتفي النص حكم الدرجة الأولى و 

  .1، بما یوفر للمعني استخدام التقاضي على درجتینالنهائي

  :الحل كآلیة للرقابة الجماعیة على أعضاء المجالس المحلیة :الفرع الثاني  

( ریة المحلیة ن لسلطة الوصایة أن یقدم بحل هیئة من الهیئات الإداخول القانو       

سیاسة مبدأ الدیمقراطیة هو من أخطر مظاهر الرقابة الوصائیة الإداریة لو ) المجلس المنتخب

الضمانات و الذي یتطلب إحاطة هذا الإجراء بجملة من القیود  الشيءالاختیار الشعبي و 

  .2حفاظا على النظام اللامركزي

  :أسباب حل المجالس المنتخبة/  لاأو 

من قانون  46عا للمادة رجو خطیر یعكس خطورة السبب الداعي له، و الحل إجراء      

   :هيدتا حالات الحل على سبیل الحصر و من قانون الولایة نجدهما قد حد 48المادة البلدیة و 

 :خرق أحكام الدستور .1

ق المجلس عدم التحرك في حال خر ي فلا یتصور اتخاذ موقف السكوت و هذا وضع جد عادو 

درجة إلزام فجزاء مخالفة النص الشعبي للتشریع الأساسي، بما یتمتع به من رفعة وحجیة و 

، لأن النص الدستوري واجب الاحترام من جانب كل مؤسسات الدولة وري هو الحلالدست

  خبة الوطنیة لمجالس المنتاواجب الاحترام من جانب كل یعیة والتنفیذیة والقضائیة، و التشر 

 .المحلیةو 

 :إلغاء إنتخابات جمیع أعضاء المجلس البلدي .2

جسیمة قاطعة أن هناك مخالفة كبیرة و ، فإلغاء الانتخابات یدل دلالة وهذا وضع طبیعي

اع لإصدار قرار إلغاء لنصوص قانون الانتخابات بما أدى بالسلطة القضائیة الفاصلة في النز 

                                                 
 .328، ص لإداري، المرجع السابق، الوجیز في القانون اعمار بوضیاف -  1

 .47صالمرجع السابق، ، حسین طاهري -  2
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قع باطل إذ وجب التصریح بحل المجلس البلدي أو الولائي ما بني على باطل یالانتخابات، و 

  .1جراء إلغاء الانتخابات

الإبقاء على المجلس یسبب مصدرا لإختلالات خطیرة في التسییر أو تمس  .3

 :بمصالح المواطنین و سكینته

، المتعلق بالبلدیة المتمم لقانون 03-05هذه الحالة تم النص علیها لأول مرة في الأمر رقم 

الوطن من صراعات بین عرفته بعض المناطق من  ا، وذلك نظرا لم082-90دیة رقم البل

  3بمصالح المواطنینمساس بمصداقیة الإدارة المحلیة و المعینین مما أسفر على الالمنتخبین و 

دام المجلس أصبح یشكل مصدر خطر بالتالي ماو و من هته الأزمات أزمة منطقة القبائل 

  .لولایة إذن فالأفضل هو حل المجلسضرر لسكان البلدیة أو او 

ذكر عبارة مصدرا ، عندما غیر واضحةحظ أن المشرع جاء بعبارة واسعة وفضفاضة و كما نلا

لى حساب ع ، حیث أنه من الممكن أن تستعملها الجهة الوصیة لصالحهالاختلالات خطیرة

نتخبة من طرف هذا ما یؤدي بالمساس باستقلالیتها كهیئات مالمجالس الشعبیة المحلیة، و 

  .4اختیار الشعب لممثلیهتالي المساس بمبدأ الدیمقراطیة و الشعب وبال

 .بعد تطبیق أحكام الاستخلافتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة و عدد المن .4

فقد عمل بمجلس فقد تقریبا نصف أعضائه، و ، من غیر الممكن استمرار الففي هذه الحالة

في القضایا المعروضة علیه فنلاحظ أن المشرع في الأداة القانونیة التي بموجبها یحسم 

  . 5الولایة قد تشدد في حل المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة انونقانون البلدیة و ق

                                                 
 .295و 194، ص2012جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،  ،الطبعة الأولىعمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة،  -  1

، المؤرخة 50 عدد جریدة رسمیة، ، المتعلق بالبلدیة2005جویلیة  18، المؤرخ في 03-05من الأمر رقم  34المادة  -  2

 .المتعلق بالبلدیة 1990أفریل  7، المؤرخ في 80- 90، المتمم للقانون رقم 2005جویلیة  19في 

 . 340، ص القانون الإداري، المرجع السابق، الوجیز في عمار بوضیاف -  3

 .226، صمریم حمدي، المرجع السابق -  4

 . 227، صمرجع نفسهال -  5
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في حالة وجود اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي یحول  .5

 :دون السیر العادي لهیئات البلدیة

طبیعي فلا یتصور أن تتحد رؤیتهم السیاسیة في  إن الاختلاف بین أعضاء المجلس أمر

ختلاف إذا بلغ درجة من الخطورة ، غیر أن الائل التي تعرض على المجلسكافة المسا

الجسامة بحیث یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن لهیئات البلدیة فتعطلت مثلا مصلحة من و 

ك یعني تعطیل ذل مصالحها تعین في مثل هذه الحالات حل المجلس لأن القول بخلاف

دیة هذه من ق البل 46، لذا أفردت المادة لجمهورهو ما سینعكس سلبا على امصالح البلدیة و 

-90من الق رقم  34تمت الإشارة إلى هذه الحالة في المادة الحالة ضمن حالات الحل و 

081.  

  .لأخرىالولایة مع الحالات ا انونتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة لم یدرجها المشرع في قو 

 :في حالة إدماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها .6

سیاسیة أو  لرفع عدد البلدیات أو الإنقاص منها لظروف هي من أسباب موضوعیةو 

  .اجتماعیة أو اقتصادیة

  :في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب .7

السلطة التقدیریة للسلطات هي حالة جدیدة إلا أنها جاءت بصیغة الإطلاق مما یوسع من و 

  .2المخولة لها صلاحیة الحل

  :المجلس في حالة إستقالة جماعیة لجمیع أعضاء .8

  

                                                 
 .296، شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، صعمار بوضیاف  -  1

، تخصص قانون بات نیل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة مكملة من متطل ،یم تینة، تنظیم الإدارة البلدیةعبد الحل -  2

  . 44، ص2014، بسكرة، رالعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضكلیة الحقوق و  إداري 
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  :الجهة المختصة بالحل/ ثانیا 

 47هذا ما نصت علیه المادة الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي و  یتم حل المجلس      

تجدیده بموجب عبي البلدي و یتم حل المجلس الش « :على أنها 10-11من قانون البلدیة 

  .»مرسوم رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة 

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد تدارك النقص الذي وقع فیه في نص المادة      

لا یمكن حل المجلس الشعبي إلا بموجب  « :الذي نص علىو  08-90من القانون رقم  35

وذلك من خلال  »زراء بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة مرسوم یتخذ في مجلس الو 

، و حدده بالرئاسي مادة من ناحیة تحدید نوع المرسومالذي كانت تعتریه هذه ال إزالته للإبهام

  .1ولیس بالتنفیذي كما كان معمولا به في ظل القانون السابق

ب مرسوم رئاسي بناءا على طبقا لقانون الولایة یتم حل المجلس الشعبي الولائي بموجو       

كانت و ، انون الولایةمن ق 47هذا ما نصت علیه المادة ریر الوزیر المكلف بالداخلیة، و تق

هو ار مرسوم الحل في مجلس الوزراء و تشترط إصد 1990الولایة لسنة  انونمن ق 45المادة 

  .2ما لم یشر إلیه النص الجدید

  :حل المجالس المحلیة  أحكام/ ثالثا 

أیام التي تلي حل ) 10(في حالة حل المجالس المحلیة یعین الوالي في العشر       

مستوى الولایة أما على  المجلس متصرفا و مساعدین من طرف الوالي لتسییر شؤون البلدیة

بناءا على اقتراح من الوالي یعین وزیر الداخلیة مندوبیة ولائیة تمارس الصلاحیات المخولة 

المندوبیة الولائیة حالما لتنظیمات، وتنتهي مهمة كل من المتصرف و وا لها بموجب القوانین

أشهر ) 06(البلدیة مدة ستة  انونمن ق 49یتم تنصیب مجلس جدید أین حددت المادة 

  .أشهر) 03(حددت أجل أقصاه ثلاثة  الولایة انونمن ق 50المادة لإجراء انتخابات جدیدة و 

                                                 
  .221المرجع السابق، ص  ،ة بوسريأمین -  1
 . 222المرجع نفسه، صأمینة بوسري،  -  2
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الأخیرة  سواء البلدي أو الولائي خلال السنةع تجدید المجلس الشعبي ر كما استثنى المش

المندوبیة تستمر إلى غایة إجراء من العهدة الانتخابیة وهذا یعني أن مهام المتصرف و 

 .1الانتخابات العامة

  یترتب على حل المجالس المحلیة سحب صفة العضویة بالمجلس عن جمیع الأشخاص و   

  .2الولایةالشخصیة المعنویة للبلدیة و وجود ذلك دون المساس بالذي كان یتشكل منهم و 

  :مظاهر الرقابة الرئاسیة على أعضاء المجالس المحلیة :الثاني المطلب

لى یقصد بسلطة الرئیس على أشخاص مرؤوسیه ممارسة الرئیس الإداري سلطات ع     

 داخل ذلك بإتباع التدرج الإداري، و 3لیس في حیاتهم الخاصةمرؤوسیه في حیاتهم الوظیفیة و 

هرم النظام الإداري انطلاقا من حقیقة أن وظائف الرؤساء الإداریین داخل التنظیم تتمثل في 

الإداریة اللازمة لضمان حسن سیر الوظیفة الإداریة فقد منحهم القانون هذه  القیام بالوظائف

تجلى وت، 4الواقعة على عاتقهم فلا مسؤولیة دون سلطة الصلاحیات موازنة للمسؤولیات

سلطة الرئیس في تحدید ، )الفرع الأول(  سلطة التعیین رئیس على المرؤوس فيسلطة ال

 .)الفرع الثالث(إنهاء الخدمة سلطة التأدیب و ، و )الفرع الثاني(وضعیة المرؤوس 

  :التعیینسلطة  :الفرع الأول

اتجاه  من جملة ما یتمتع به الرئیس الإداري في أي درجة من درجات الهرم الإداري     

، هذا الأخیر الذي یعتبر إجراء إداري تتخذه جهة مختصة رؤوسیه سلطة التعیینشخص م

                                                 
  . 16و 15حیزیة أمیر، المرجع السابق ، ص -  1

 .10-11البلدیة  انونمن ق 51إلى  47المواد من و . 07- 12الولایة  انونمن ق 50،  49،  47: راجع كذلك المواد -  

مال متطلبات شهادة ماسنر أكادیمي، تخصص ، مذكرة مقدمة لاستكئرفي الجزایة القانوني للبلد فة عشاب، النظاملطی -  2

 .62، ص2013شعبة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

 .148ص ،المرجع السابق، نواف كنعان -  3

 .27، صسهام رابحي، المرجع السابق -  4
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كذلك  التعیین عرفو ، 1امة من وظائف الدولة إلى شخص معینیتم بمقتضاه إسناد وظیفة ع

، كعناصر والاستمرار على المنصب الإداري بأنه إجراء أساسي لإضفاء طابع الاستقرار

، كما ترتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ اكتساب الصفةالعمومیة و  بات الانتماء للوظیفةضروریة لإث

  .2استمراریة المرفق العام

 ن كل تعیین في وظیفةبأ 033-06من الأمر رقم  9أكد المشرع الجزائري في المادة و      

  .لى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیةالإدارات العمومیة یجب أن یؤدي إلدى المؤسسات و 

من السلطة المختصة قانونا وفق  لوظیفة العمومیة هو قرار صادرمصطلح التعیین في ا

بعد ذلك ه بتعیین من وقع علیه الاختیار و إجراءات نص علیها القانون أو التنظیم المعمول ب

الصفات التي حددها المشرع استنادا إلى قانون الوظیفة توافره على جملة من الشروط و 

  . 4العمومیة قصد تولي وظیفة معینة

لمحلیة نجد بأنها أجهزة منتخبة وتمثل الإدارة الرئیسیة بالبلدیة وبالرجوع للمجالس ا      

المتعلق  10-16من القانون العضوي رقم  65ینتخب المجلس وفقا للمادة و  والولایة،

من خلال هذه المادة یتبین ، و الاقتراع النسبي على القائمةسنوات بطریقة  5بالانتخابات لمدة 

، كمظهر من مظاهر السلطة تعیین على أعضاء المجالس المحلیةتوجد سلطة ال لنا بأنه لا

 64لكن بالرجوع إلى المواد من ، و لى لأنهم منتخبین وهذا ما یمیزهمة وهذا یرجع إالرئاسی

                                                 
یل ، مذكرة لنمومیة وفقا للتشریع الجزائري، النظام القانوني للتعیین في الوظیفة العبلي وصوریا آیت عیسىحادة أج -  1

قوق، جامعة محمد ، قسم الحشهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

 .33، ص2016الصدیق بن یحیى، جیجل ، 
یات نیل شهادة الماستر في ، مذكرة مكملة من مقتضفة العمومیة في التشریع الجزائري، الالتحاق بالوظیبلقاسمونة حس -  2

، ص 2014محمد خیضر، بسكرة ، ، قسم الحقوق جامعة الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

30. 
یتضمن القانون  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في   03-06الأمر رقم   -  3

  .46عدد  ریدة رسمیة، جلأساسي العام  للوظیفة العمومیةا
 .34، صحادة أجبلي وصوریا آیت عیسى، المرجع السابق  -  4



  داریة على المجالس الشعبیة المحلیةآلیات الرقابة الإ                                  الفصل الثاني

 

 - 68  - 

رئیس جلس الشعبي البلدي و نجد بأنها تتكلم عن تنصیب الممن قانون البلدیة  68 إلى 

  .المجلس الشعبي البلدي

  ون من بین المنتخبین كفیجب أن یرئیس المجلس الشعبي البلدي فبالنسبة لتنصیب       

، حیث یتم إعداد محضر  101-16ذلك وفقا للقواعد المذكورة في القانون العضوي رقم و 

یتم التنصیب في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس التنصیب ویرسل إلى الوالي ، و 

یوما ) 15(سها الوالي أو ممثله خلال الخمسة عشر الشعبي البلدي أثناء جلسة علنیة یرأ

عن طریق  كما یتم إعلان ذلك للعموم 2على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات

  .ملحقاتهاالإعلان بمقر البلدیة و 

، یتبین بأن الوالي المجلس الشعبي البلدي رئیسإذن من خلال إجراءات تنصیب       

ضوح فیما لكن دوره لا یظهر بو ، و یس المجلس الشعبي البلديرئیمارس سلطة التعیین على 

إیعاز أعضاء ، وذلك بالعمل والحث و بطریقة غیر مباشرة یتعلق بعملیة التعیین وإنما جاءت

  .3هم أو بفرضهالقائمة الفائزة لتعیین شخص بحد ذاته من

خدمي ن مستفله سلطة تعییرئیس المجلس الشعبي البلدي هذا بالنسبة لسلطة الوالي أما 

هذا ما یستشف من المادة البلدیة ویشرف على تسییرهم، وممارسة السلطة الرئاسیة علیهم و 

  .4البلدیة انونمن ق 125

ین مندوب البلدیة حیث یتم تعی انونمن ق 134كما تظهر لنا كذلك سلطة التعیین في المادة 

ذا تعیین المتصرف الذي كمن رئیس المجلس و ذلك بناءا على اقتراح البلدیة بموجب مداولة و 

                                                 
 .المتعلق بنظام الانتخابات  10-16من القانون العضوي رقم  79إلى  65راجع المواد من  -  1

 .10- 11لقانون من ا 67أنظر المادة -  2

  ، دولة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، مذكرة لنیل شهادة اللوالي بالهیئات المحلیة المنتخبة، علاقة اسمیة بلهواري -  3

 .52، ص2016، 1ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة الجزائر 

لبلدیة إدارة توضع تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ل«على  10-11البلدیة  انونمن ق 125تنص المادة  -  4

...« 
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بما أن باقتراح من الأمین العام للبلدیة، و رئیس المجلس الشعبي البلدي یساعده من طرف 

فجلي بأنه سوف یتصرف تحت رئیس المجلس الشعبي البلدي المندوب یتم تعیینه من قبل 

جنة ضوین في ل، كما أن المجلس الشعبي البلدي یقوم بتعیین منتخبان كع1باسمهمسؤولیته و 

  .2البلدیة لم یبین طریقة تعیینهما انونلكن قالبلدیة للمناقصة و 

في مهامه بمقر الولایة  رئیسهأما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي فیتم تنصیب 

رؤساء المجالس و أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان و بحضور الوالي 

 . 3الشعبیة البلدیة خلال جلسة علنیة

لكیفیات الولائي وحسب الاجراءات وا عبيشالن یتم انتخابه من طرف المجلس اذلك بعد و 

  .07-12من قانون الولایة  60و 58،59مواد في ال المحددة 

 ئیسالولایة أن المشرع لم یبین من یقوم بتنصیب ر  انونمن ق 61الملاحظ في المادة 

عل في قانون البلدیة في في مهامه أو من یرأس هذه الحفلة كما ف المجلس الشعبي الولائي

ء الحاضرین لمناصب إنما اكتفى فقط بتبیان الأعضائیس المجلس الشعبي البلدي و تنصیب ر 

منصب لرئیس المجلس الشعبي البلدي بالنظر للأعضاء نجد بأن المشرع أعطى ، التنصیب

ة الولایوجب إعطاءه قدرا من الخصوصیة والأهمیة، وكذلك من خلال قانون البلدیة و   هام

الرئاسیة لیست بنفس الإجراءات  تظهر بأن سلطة التعیین كمظهر من مظاهر السلطة

الراجح في ذلك یعود إلى أن محددة في قانون الوظیف العمومي وتختلف عنه و الكیفیات الو 

  .نتخابأساس تشكیل المجالس المحلیة هو الا

  :سلطات الرئیس في تحدید وضعیة المرؤوس :الفرع الثاني

                                                 
 .ن القانون نفسه بالنسبة للملحقاتم 138راجع المادة وكذا   ،10-11البلدیة  انونمن ق 135أنظر المادة  -  1

 .من القانون نفسه 191/2المادة -  2

 .07-12من قانون الولایة  61المادة   -  3
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ا فیما مسنتناولهالندب والنقل و  سلطات الرئیس في تحدید وضعیة المرؤوس في تتمثل     

  :یلي

  :الانتداب :أولا

هي الحالة التي ینتقل فیها العامل من مؤسسته الأصلیة إلى العمل في مؤسسة أو و   

لمدة زمنیة محددة، تفرض علیه ترك مكان عمله الذي ئمة و هیئة، أو منظمة أخرى بصفة دا

  .1، أو أداء واجب قانوني أو انتخابي معینیام بمهمة أخرىه للقوظف من اجل

الإنتداب هو حالة الموظف الذي «:بأنه 03-06من الأمر رقم  133لقد عرفته المادة و 

في هذا السلك  استفادتهأو إدارته الأصلیة مع مواصلة /  یوضع خارج سلكه الأصلي و

وفي التقاعد في المؤسسة او الإدارة في الدرجات قوقه في الأقدمیة وفي الترقیة و من ح

  .» العمومیة التي ینتمي إلیها

إیرادي أي بطلب من الموظف  انتداببقوة القانون و  انتداب، الانتدابهناك نوعان من و 

الأمر رقم  نم 134إلیه وفقا لأحكام المادة  یلجأبقوة القانون و  للانتدابالمعني  بالنسبة 

  :لتمكین الموظف من ممارسة 06-03

 وظیفة عضو في الحكومة. 

  دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة انتخابیةعهدة. 

  وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تل التي ینتمي

 .إلیها

 عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع المعمول به.  

 ساسیة الخاصةمتابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأ. 

                                                 
زء جال،  بعة السادسةطال، )علاقة العمل الفردیة(الجزائري  القانوني لعلاقات العمل في التشریع، التنظیم لیمان أحمیةس -  1

  .89، ص، الجزائر2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الثاني
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  تمثیل الدولة في المؤسسات أو هیئات دولیة. 

سسة أو الإدارة التي ینتمي متابعة تكوین أو دراسات إذا ما تم تعیین الموظف لذلك من المؤ 

 .إلیها

     :1ذلك لتمكینه من ممارسةو یتم بناءا على طلب من الموظف و أما الانتداب الإرادي فه

 .أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة/ مومیة أخرى ونشاطات لدى مؤسسة أو إدارة ع -

وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا  -

  .منه

 .في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هیئات دولیةمهمة  -

بیة س الشع، یتبین لنا بأن أعضاء المجالمن خلال تعریفنا للانتداب وتعرضنا لأنواعه       

  حالة انتداب  ، هم فيالمحلیة والذین كانوا من قبل موظفین ویحكمهم قانون الوظیفة العمومیة

لعمومیة الوظیفة ا انونقسلكهم الأصلي أو إدارتهم الأصلیة، و لأنهم وضعوا في خارج  كوذل

ى لى غایة عودتهم إلتبقى ساریة إالحقوق التي كانوا یتمتعون بها و ترك لهم كل الامتیازات و 

نما هي بقوة ن حالة انتداب لیست بطلب منهم وإ تجدر الإشارة إلى أو  .سلكهم الأصلي

  .134/2ذلك حسب المادة و  القانون

ذلك عندما جزم بأنه على ة والولایة على حالة الانتداب و لقد أكد كل من قانون البلدیو 

 انونمن ق 69ادة كذا الم، و 2رئیس المجلس أن یتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته الانتخابیة

  یتفرغ رئیس المجلس الشعبي الولائي و نواب الرئیس  « :أكدت على 07-12الولایة 

  .رؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابیةو 

      » ، بصفة دائمة من أجل أداء مهامهمالمنتخبین المذكورین أعلاه انتداب یتم

                                                 
 .07-12من قانون الولایة  63المادة ، و 10- 11من قانون البلدیة  72/1أنظر المادة  -  1
 .07-12الولایة  انونمن ق 63المادة ، و 10- 11بلدیة ال انونمن ق 72/1أنظر المادة  -  2
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، بحیث یتم تجسید ه حدد إجراءات الانتداب ومدتهنجد بأنبالرجوع لقانون الوظیفة العمومیة و 

بقرار إداري فردي صادر عن السلطة أو  –الارادي بقوة القانون و  –الانتداب بنوعیه 

، 1سنوات) 5(مدة قصوى قدرها خمس أشهر و ) 6(لمدة دنیا قدرها ستة  ،المؤهلةالسلطات 

العضویة في المجالس مدة  هي نفسمس سنوات و نلاحظ أن المدة القصوى للانتداب هي خ

   المحلیة

بالرغم  ؟، هل یكون هنا في حالة انتداب أیضاترشح العضو لعهدة انتخابیة ثانیةلكن إن و 

الوظیفة  انونالمشرع في قلكن ، حددت المدة القصوى بخمس سنوات 136من أن المادة 

بحیث  136/2العمومیة جاء باستثناءات بخصوص المدة هذه الاستثناءات جاءت في المادة 

أعلاه  134غیر أن فترة الانتداب للحالات المنصوص علیها في المادة  « :نصت على

. »تساوي مدد شغل الوظیفة أو العهدة أو التكوین أو الدراسات التي تم الانتداب لأجلها

، كما أن الموظفین ة انتداب إلى غایة انتهاء عهدتهمفالأعضاء یكونون في حال بذلكو 

لأنظمتهم اعد التي تحكم المجالس المحلیة و یخضعون للقو لس المحلیة المنتدبین في المجا

الوظیفة  انونمن ق 137هذا ما أكدته المادة ، ونفس الشيء بالنسبة لرواتبهم و اخلیةالد

  .العمومیة

، فمن الناحیة المبدئیة یعتبر الانتداب كوضعیة من ا بالنسبة لحالة انتهاء الانتدابأم

، أما من الناحیة العملیة فإن الإدارة الأصلیة ظف قابلا للإلغاءالقانونیة للمو  الوضعیات

بإعادة إدماجه في سلكه الأصلي عند المستخدمة للموظف المنتدب ملزمة بقوة القانون 

  .2لو كان زائدا عن العددو  انقضاء مدة انتدابه 

  

  

                                                 
 .المتعلق بالوظیفة العمومیة 03- 06من الأمر رقم  136أنظر المادة  -  1

ن منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان التحول مسعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و  -  2

 . 287ص ،2010ائر، ، الجز المطبوعات الجامعیة
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   :النقل/ ثانیا 

ض النظر عن أسباب هذا ، بغموظف من عمله إلى عمل آخریقصد بالنقل هو نقل ال      

القول كذلك بأنه إجراء إداري تقوم به السلطة  یمكنالنقل أو الطرف المستفید منه، و 

المختصة عن طریق قرار إداري بهدف نقل الموظف العام من وظیفته إلى وظیفة أخرى 

، إما بطلب من المعني أو منصبه ، یوازي أو یختلف عناخل أو خارج الإدارة التي یتبعهاد

  .1فرادیاان

أما المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا تشریعیا للنقل بل اقتصر على تناول أحكامه في المواد 

  .المتعلق بالوظیفة العمومیة 03-06من الأمر رقم  159إلى  156من 

ذلك من تداب و الانالنقل و  من خلال تعریف النقل نجد بأن هنا تقارب بین مفهومو       

ي من حیث السلطة صاحبة الصلاحیة فم من وظیفة إلى أخرى، و وظف العاحیث انتقال الم

، اذ هي نفس السلطة اي السلطة صاحبة الصلاحیة في اتخاذ قراري النقل او الانتداب

ن الفرق الاساسي بینهما یكمن في كون النقل لیس اجراءا استثنائیا بل هو ألا إالتعیین  

تهي بانتهاء بینما الانتداب اجراء مؤقت ین، كذلك فالنقل دائم عادي خلافا للانتداب اجراء

  .2التي لا تتجاوز الخمسة سنواتالمادة المقررة له و 

یمكن تقسیمها ف الزاویة التي ینظر من خلالها و هي تختلف باختلاوللنقل أنواع متعددة و 

  :إلى

.  

.  

.  
                                                 

ل شهادة ، مذكرة ضمن متطلبات نیلموظف العام في التشریع الجزائري، النظام القانوني لنقل اعبد الغفور خذیري   -1

، 2016، رماستر  تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة الجزائ

  .10ص

 .13، صمرجع نفسهال -  2
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 :أنواع نقل الموظف من حیث طبیعته/ 1

  :الى تقسیم النقل من هذا المنظور حیث یمكن      

یعني نقل الموظف من الوظیفة التي ینقلها إلى الوظیفة الأخرى كنقل و  :النقل النوعي/ أ

  .الموظف العام من وظیفة تخصصه إلى وظیفة إداریة في نفس الدرجة

أخرى مماثلة لها هو نقل الموظف من الوضعیة التي یشغلها إلى وظیفة و  :النقل المكاني/ ب

  .1دة الإداریة التي یعمل بها الموظف أو خارجها، سواء داخل الوحفي مكان آخر

 :أنواع النقل بالنظر إلى رغبة الموظف /1

  :ینقسم إلى نقل إرادي ونقل إجباريو 

   :على أنه 03-06الوظیفة العمومیة  انونمن ق 157لقد نصت علیه المادة و  :نقل إرادي/ أ

  .»، مع مراعاة ضرورة المصلحة وظف بطلب منهیمكن نقل الم «

في هذه لنقل قد یطلبها المرؤوس بحد ذاته، و خلال هذه المادة یتضح أن عملیة ا من

قبوله الحالة یبقى للسلطة الرئاسیة سلطة تقدیریة واسعة من حیث قبول طلب النقل من عدم 

من ثم فإن حریة التقدیر بالنسبة إلیها وإن كانت واسعة فلها في إطار ضرورة المصلحة، و 

سن المحافظة على حمالها لغرض غیر المصلحة العامة و عدم استع حد تقف عنده یتمثل في

  . اطرادسیر المرافق العامة بانتظام و 

یمكن نقل الموظف إجباریا  « :بقولها 158وقد نصت علیه المادة  :النقل الإجباري/ ب

، هذا ضا للسلطة الرئاسیة سلطة تقدیریةوهنا أی »... عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك 

هو عقوبة  الذيیة المتمثلة في النقل الإجباري و من النقل یعمل نفس آثار العقوبة التأدیب النوع

وإلا فإنها ستكون عرضة لا یمكن تقریره دون احترام الضمانات التأدیبیة من الدرجة الثالثة، و 

ن إنما لضرورات المصلحة العامة فإى وإن لم یكن عقوبة تأدیبیة و النقل التلقائي حتو  ،للإلغاء

                                                 
 .ما بعدهاو  13ع نفسه، صالمرج -  1
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سواء ، بحیث یمكنها القیام بسلطتها في النقل التلقائي سلطة الرئاسیة حرة في كل الأحوالال

الخدمة مضرا ، أو في ابعادها للمرؤوس الذي یكون وجوده في بهدف تغطیة منصب شاغر

 ذلك بفضل الضمانات الثابتةتها في ذلك غیر مطلقة و إلا أن حری بسیر عمله بشكل عادي

  .1، بالإضافة إلى الرقابة القضائیةونیة بصفة عامةفي الأنظمة القان

یمكن نقل  « :تنص على 03-06من الأمر رقم  158بالنسبة للضمانات فإن المادة       

نة الإداریة یأخذ رأي اللجما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، و الموظف إجباریا عند

لجنة ملزما للسلطة التي یعتبر رأي الالمتساویة الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، و 

نة الإداریة بذلك لا یمكن تقریر نقل المرؤوسین إلا بعد أخذ رأي اللجو  »أقرت هذا النقل 

، هذه الأخیرة التي علیها إبداء الرأي سواء قبل النقل أو إجراء إلزاميهو المتساویة الأعضاء و 

  .عیبا من حیث الشكلإلا كان قرارها بالنقل مى أن تلتزم السلطة الرئاسیة به و بعده عل

من القانون السابق الذكر على ضرورة استفادة المرؤوس المنقول  159كما نصت المادة 

التنصیب طبقا  أوإجباریا بضرورة المصلحة من استیراد نفقات التنقل أو تغییر الإقامة 

 ذه الضمانات غیرهذه تعتبر ضمانة فعالة بالرغم من ذلك إلا أن هو . لتنظیم المعمول بهل

  .لیس أمامه سوى القضاءكافیة للمرؤوس و 

  دوري أو ذات طابع محدود لمرؤوسین قد تكون ذات طابع عام و إن حركات نقل ا      

نة الإداریة ، وتعد لذلك جداول دوریة لحركات التنقل التي تضبط بعد استشارة اللجوظرفي

 رغبات المعنیینة، و عى فیها مصلحة الخدمة من جهالتي ینبغي أن یراالمتساویة الأعضاء و 

هكذا فقط ینقل المرؤوسون المسجلون من جهة أخرى وقیمتهم المهنیة وأقدمیتهم ووضعیتهم و 

هي السلطة الرئاسیة لسلطة التي لها صلاحیة التعیین و في جداول حركة التنقل بقرار من ا

  .2متى استدعت ضرورة المصلحة ذلك

                                                 
 . 88، صناصر بدریة، المرجع السابق -  1
 .89المرجع نفسه، صبدریة ناصر،  -  2
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شر بصفة صریحة إلى حالة المشرع لم ی بالرجوع لقانون الجماعات الحلیة نجد أنو       

تي تتخذ صلاحیة إنما یمكن استخلاص ذلك من خلال سلطة التعیین فهي نفسها الالنقل  و 

لقرار نقل مساعد المندوب إلى  ئیس المجلس الشعبي البلدي، مثلا كاتخاذ ر اتخاذ قرار النقل

  .أخرى أو إلى مكان آخر حسب الحالوظیفة 

   :تأدیب و إنهاء الخدمةسلطة ال :الفرع الثالث

لى الشخص المرؤوس النقل یمارس الرئیس الإداري على سلطة التعیین و إ إضافة      

   .كذا سلطة إنهاء الخدمةسلطة التأدیب و 

   :سلطة التأدیب/ أولا 

العقوبات التأدیبیة المقررة قانونا  عالسلطة التأدیبیة هي الجهة التي عینها المشرع لتوقی

یحكم هذه السلطة مبدأ المشروعیة تثبت مسؤولیتهم عن جرائم تأدیبیة، و الذین على الموظفین 

لا یجوز لهذه السلطة أن إلا الجهة التي عینها المشرع، و فلا أحد یملك توقیع تلك العقوبات ، 

، أو أن یحل محلها أي شخص آخر إلا في الحدود التي رسمها ختصاصاتهاتفوض أیا من ا

  .1القانون

شرع للقیام بمهمة تأدیب یعینها المبأنها تلك السلطة التي یحددها و  یفها كذلككما یمكن تعر 

، بحیث تصبح حكومیة أو في وحدات القطاع العامالمصالح الالموظفین، سواء في الإدارات و 

بالتالي لا تختص أیة دون غیرها بمباشرة تلك المهمة و  هذه السلطة هي المختصة وحدها

  .2أمر تأدیب الموظفین إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكسلطة أخرى أي كان السبب ب

                                                 
 2007، لثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن، دار ا- دراسة مقارنة –، سلطة تأدیب الموظف العام نواف العقیل العجارمة -  1

 . 37ص
، مذكر مكملة رء المتابعة التأدیبیة في الجزائالمقررة للموظف العام أثنا، الضمانات ررة خلیلي وفاطمة الزهرة بن عمسا -  2

، جامعة انون العام تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوقلنیل شهادة الماستر في الق

 .09ص، 2016، جیجل، محمد الصدیق بن یحیى
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إنما اكتفى فقط بتعداد ي فلم یقم بتعریف سلطة التأدیب و أما المشرع الجزائري الجزائر 

  لقد تناول هذه الأخطاء على سبیل المثال لا الحصر یبیة و الأفعال التي تعتبر أخطاء تأد

الوظیفة العمومیة  انونمن ق 160ذلك نظرا لصعوبة حصرها فقد نص في المادة و 

كل خطأ أو مخلفة بات المهنیة أو مساس بالانضباط و یشكل كل تخل عن الواج « :على

مرتكبه لعقوبة یعرض بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا و من طرف الموظف أثناء أو 

  .» ، بالمتابعات الجزائیةتأدیبیة، دون المساس، عند الاقتضاء

د تي قد یرتكبها الموظف أثناء تأدیته للوظیفة أو بمناسبتها توجإلى جانب كل الأخطاء ال

التي تقوم السلطة المختصة بتوقیعها على الموظف المرتكب عقوبات تأدیبیة موازیة لها، و 

ائري على العقوبات قد نص المشرع الجز احترام القوانین والتنظیمات، و  ، مع وجوب1للخطأ

حسب جسامة  قام بتصنیفهاأربع أنواع فقط، و  لى سبیل الحصر فيذكرها عالتأدیبیة، و 

  :الوظیفة العمومیة فهي كالتالي  انونمن ق 163بحسب المادة الأخطاء المرتكبة، و 

   :الدرجة الأولى/ 1

 .التنبیه -

  .الإنذار الكتابي -

 .التوبیخ -

  :الدرجة الثانیة / 2

 .التوقیف عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام -

 .الشطب من قائمة التأهیل -

  :الدرجة الثالثة/ 3

 .التوقیف عن العمل من أربعة إلى ثمانیة أیام -

                                                 
 .تعلق بالوظیفة العمومیة الم 03-06من الأمر رقم  162أنظر المادة   -  1
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  .التنزیل من درجة إلى درجتین -

 .النقل الإجباري -

  :الدرجة الرابعة/ 4

  .التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

  .التسریح -

التأدیبیة جزاءا لم یقرر بذلك لا یجوز للسلطة التأدیبیة أن توقع على مرتكب المخالفة و 

، أي یجب أن یكون الجزاء الموقع على الموظف المذنب من الجزاءات التي أوردها عیاتشری

من ثم یتعین على السلطة التأدیبیة الالتزام بالحدود التي قررها المشرع على سبیل الحصر و 

كما لا یجوز للسلطة التأدیبیة استبدال العقوبة   1مدتهع للجزاء من حیث نوعه ومقداره و المشر 

، لأن مركز هذا لیها المشرع بأخرى أخف شدة، حتى ولو تم برضاء الموظفنص ع التي

، فضلا عما تفاق على خلاف ما ورد بهامن ثم لا یجوز الان القوانین، و الموظف مستمد م

بتداع الجزاء لم یورده خف بأخرى أشد أو العكس وطأة من استبدال العقوبة الأفي اقد یكون 

  .2یبي بالبطلانمما یوصم القرار التأد ،المشرع

كان محل العقوبات من  إلى جانب ذلك یمكن أن یلجأ الموظفون إلى لجنة الطعن إذاو 

تصدر اللجان قرارها كتابة في خلال شهر من تاریخ تبلیغ القرار و  الدرجة الثالثة و الرابعة

ر تجدعلیه، و الذي یوقف تنفیذ العقوبة أشهر من تاریخ رفع الطعن إلیها و أجل أقصاه ثلاثة 

كذلك توجد ضمانات  ،3الإشارة إلى أن أخذ رأي اللجنة المتساویة الأعضاء یكون إلزامیا

                                                 
 .15، ص2008شأة المعارف، مصر، ، توزیع منانا التأدیبیة في الوظیفة العامة، الضمعبد العزیز عبد المنعم خلیفة -  1
 .ما بعدهاو   16 ، صالمرجع نفسه  -  2
 .المتعلق بالوظیفة العمومیة  03-06من الأمر رقم  163المادة   -  3
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ذلك لضمان عدم تعسف الإدارة لموظف في حال توقیع عقوبة علیه و أخرى قررها المشرع ل

  :1في حقه و من هذه الضمانا نذكر منها

  .تقدیم توضیحات كتابیة للسلطة المختصة -

 .حقه في الإطلاع على ملفه التأدیبي بالكامللمنسوبة إلیه و الموظف بالأخطاء اتبلیغ  -

 .تمثیل مدافع في المجلس الـتأدیبي في حال غیابه -

  .الاستعانة بالشهودتقدیم الملاحظات و  -

 .في حال تبرئته استرجاع الموظف لكامل حقوقه -

م یتطرق الولایة لد بأن المشرع في قانون البلدیة و بالرجوع للمجالس الشعبیة المحلیة نجو 

، سوى بتبیانه إلى أنه یجب أن تجرى دراسة التأدیبي لأعضاء المجالس المحلیةإلى النظام 

لا یمكن لأي ، و ةالمسائل المتعلقة بالحالات التأدیبیة لأعضاء المجلس في جلسات مغلق

المحیطة شخص غیر عضو في المجلس أن یتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات 

، باستثناء الموظفین البلدیین المنصوص علیه قانونا أو الذین تم اد الجلسةبها أثناء انعق

القرارت شرع على احترام سریة المناقشات و استدعؤهم قانونا من رئیس المجلس كما ألزم الم

یمكن أن یقرر و  « :الولایة على أنه انونمن ق 26أكدته المادة  اهذا م، و 2المتخذة في ذلك

  ...التداول في جلسة مغلقة في  المجلس الشعبي الولائي

  بالبلدیة ذلك  انونأقرت نفس المادة من قو  »دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین -

 غیر أن المجلس الشعبي البلدي یداول في جلسة مغلقة من أجل  «

 »دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین  -

                                                 
 .المتعلق بالوظیفة العمومیة  03- 06من الأمر رقم  176إلى  165رجع المواد من  -  1

ة مارس سن 17الموافق  1434جمادى الأولى عام  5ؤرخ في م، 105- 13من المرسوم التنفیذي  رقم  16المادة   -  2

 .15عدد  ریدة رسمیةالشعبي البلدي، جن النظام الداخلي النموذجي للمجلس مضت، ی2013
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ل دراسة الحالات التأدیبیة أن المشرع جع الولایة انونمن ق 26في المادة الملاحظ       

یظهر ذلك من خلال عبارة ختیاریا للمجلس الشعبي الولائي و للمنتخبین في جلسة مغلقة أمرا ا

الوظیفة العمومیة كذلك  انونمن ق 170هذا یتنافى مع ما جاء به في المادة و  »..یمكن...«

كذا یعتبر ن المنتخب و لنیة فهذا ینقص من شأإن تم تقریر دراسة الحالة التأدیبیة في جلسة ع

   .إفشاء للسریة

  :سلطة إنهاء الخدمة/  ثانیا

الشعبي البلدي أو الولائي یتطلب قیام الشخص المنوط به التفرغ إن رئاسة المجلس       

لس الشعبي البلدي والولائي المشرع ألزم كل من رئیس المجة مهامه و بصفة دائمة لممارس

التخلي الوفاة والاستقالة و في الحالات الموجبة له ك ستخلاف، كما أنه وضع أحكام الابهذا

یستخلف رئیس المجلس في حالة حصول مانع مؤقت حصول مانع قانوني و عن المنصب أو 

    .1له في أداء وظائفه

  : الاستقالة

  .ستقالةن رغبته في الالمنتخب كتابة عاستقالة في التعبیر الصریح من الاتتمثل       

عن طریق دعوة المجلس  ذلكته و یقوم بتقدیم استقاللس الشعبي البلدي لرئیس المجنسبة فبال

من  ساریة المفعول  الاستقالةتصبح هذه ، و عن طریق مداولة الاستقالةهذه  تثبتللاجتماع و 

هي التي  1990البلدیة لسنة  انونمن ق 44خلافا لنص المادة و ، 2استلامها من الواليتاریخ 

با لتقلیل من نشاطه بعد تقدیم ، قد تكون سبي مدة طویلةوه الاستقالةمدة شهر لسریان 

ملزما لأن تكون  73، لذا جاء نص المادة ود بالسوء على المواطن والبلدیةستقالة مما یعالا

                                                 
 .53، ص لسابقسمیة بالهواري، المرجع ا -  1
 .10- 11من قانون البلدیة  73أظر المادة  -  2
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من قبل الوالي تفادیا لأي إشكال قد یطرح في هذا  استلامهانافذة من تاریخ  الاستقالة

  .1المجال

مع ستقالته أمام المجلس مجتمعا بإعلان ا فیقوم رئیس المجلس الشعبي الولائيأما 

 ، أما بالنسبة لعضوذة من تاریخ تقدیمها أمام المجلستقالة نافستكون الاو  ،تبلیغ الوالي بذلك

رئیس المجلس ى لستقالة یجب علیه إرساله إفعند تقدیم طلب الا المجلس الشعبي الولائي

یتم إقرار هذه بل وصل استلام، و ظرف محمول مقا ذلك بواسطةیكون الشعبي الولائي و 

نفس الشيء بالنسبة لعضو المجلس مع إبلاغ الوالي بذلك، و ستقالة بموجب مداولة الا

  .2الشعبي البلدي لكن دون إبلاغ الوالي بل یتم إقرار ذلك في أول دورة للمداولة

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

                                                 
 .53، ص سمیة بالهواري، المرجع السابق -  1
 .10-11 انونمن ق 42المادة ، و 07-12الولایة  انونمن ق 41ظر المادة أن -  2



  داریة على المجالس الشعبیة المحلیةآلیات الرقابة الإ                                  الفصل الثاني

 

 - 82  - 

 :الس المحلیةالرقابة الإداریة على أعمال المج أسالیب: المبحث الثاني

تقریب ركزیة لترقیة الجماعات المحلیة وإعطاء دفع للتنمیة و عتمدت الجزائر سیاسة اللاما

 فعالة لتحقیق البرنامج التنموي أصبحت اللامركزیة وسیلةلإدارة أكثر فأكثر  من المواطن، و ا

حل قصد  ،سیاسة تستطیع من خلالها الجماعات المحلیة مباشرة صلاحیاتها المخولة لهاو 

حجر الزاویة التي القاعدي وتعتبر الخلیة الأساس و هي تحتل المركز و  1مشاكلها المحلیة

 .2تربط المواطن بالدولة

هو إدارة مرفق محلي یكون الهدف منها  فالإدارة المحلیة أسلوب من أسالیب التنظیم المحلي

من خلال مختلف  هو ما یظهر جلیا، و 3قتربت من المواطنتزداد أهمیتها كلما او نفع عام و ذ

  .4النصوص القانونیة المنظمة لها

حتى تتمكن المجالس المحلیة من ممارسة صلاحیاتها لا بد أن تتمتع بحریة واسعة و       

عدم خضوع أعمالها للتعدیل ا من خلال تمتعها بسلطة المبادأة، و للتدخل في مجالات عمله

، كأداة ن طریق المداولاتختصاصها عجمیع القرارات التي تدخل في صلب افهي تتخذ 

قانونیة تمارس بها السلطة التقریریة في إطار الصلاحیات  المنصوص علیها في القانون 

حفاظا على دولة القانون لا بد لك فحفاظا على سلامة المداولات ومشروعیتها من جهة و لذ

طرف  وجب خضوعها لرقابة إداریة من 5التنظیمملائمة المداولات للتشریع و من فحص مدى 

                                                 
ة لنیل درجة ، مذكرة مقدم-  حالة بلدیات قسنطینة–دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة  ،یوهنقل  زولیخة -  1

، تهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسم الالجغرافیا والتهیئة العمرانیة ،، كلیة علوم الأرضالإقلیم الماجستیر في التهیئة

 .11، صدون سنة  قسنطینة
 ، مجلة الباحث عددرقات التنمیة المحلیة في الجزائرمفامصطفى شریف، الجماعات الإقلیمیة و و نصر الدین بن شعیب  - 2

 .161، ص2012 ،الجزائر ،ن،  جامعة  تلمسا10
  4، عدد  قتصادیات شمال إفریقیاالیة المحلیة  في الجزائر ، مجلة ، تشخیص نظام الإدارة المحلیة و المابسمة عولمي -  3

 . 258، صالجزائر ،عنابة، جامعة باجي مختار
، مذكرة لنیل دراسة مقارنة) ر ، تونس ، المغربالجزائ(، اللامركزیة الإداریة في دول المغرب العربي بوقلمون صبرینة  -  4

   1 ، جامعة الجزائرالمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقالماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ، تخصص الدولة و  ةشهاد

 . 89 ، ص2016
 .203، صصلیحة ملیاني، المرجع السابق  -  5
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رق إلى وسائل الرقابة في هذا الصدد سنتطو  –وزیر الداخلیة الوالي و  –السلطة المركزیة 

الرقابة الوصائیة  أسالیب أعمال المجالس المحلیة فیما یلي الرقابة الرئاسیة علىالوصائیة و 

یة على أعمال اسئر مظاهر الرقابة ال، و )المطلب الأول(على أعمال المجالس المحلیة 

  .)ثانيالمطلب ال(المحلیة المجالس 

  :الوصائیة على أعمال المجالس المحلیةالرقابة  أسالیب :المطلب الأول

لتي تباشرها الهیئات تتمتع جهة الوصایة الإداریة بسلطة الرقابة على بعض الأعمال ا      

في هذا الشأن یقول الأستاذ محیو ریق التصدیق، الإلغاء أو الحلول، و ذلك عن طالمحلیة، و 

بما أن هدف الوصایة یكمن " مبرزا أهمیة الرقابة الوصائیة على أعمال الهیئات اللامركزیة 

، فإنه یمكن الوصول له عن طریق لائمة قرارات السلطات اللامركزیةفي تأمین شرعیة م

  .1" مراقبة الأعمال 

 تقتصر الرقابة الوصائیة على بعض أعمال الهیئات اللامركزیة فهي لا تمتد إلى كلو 

س المحلیة بمهامها دون إهمال أو أعمالها كما أنها تهدف إلى التحقق من قیام المجال

تهم في حترام مبدأ الشرعیة لتكون تصرفاك أن تحمل الأشخاص المعنویة على انحراف  وكذلا

  .2أن لا تتجاوزهاإطار القواعد القانونیة و 

الرقابة التي تباشرها السلطة تعتبر الرقابة الوصائیة على الأعمال من أهم أنواع و       

تنصرف رقابة السلطة التنفیذیة على ستعمالا و ، كما یعد أكثر أنواع الرقابة ا3التنفیذیة

، كما تنصرف إلى الأعمال السلبیة فهذه الأخیرة لا تنجو الإیجابیة للمجالس المحلیةالأعمال 

   الإیجابیةعلى الأعمال  الرقابة السلطة الوصیة وسوف نتولى تفصیل من رقابة

 .)الثاني الفرع ( السلبیة الرقابة على الأعمال، و )الفرع الأول ( 

                                                 
 .119ص السابق،المرجع  صالحي،عبد الناصر  -  1
هادة الماستر في ، مذكرة مقدمة لنیل ش- بلدیة بسكرة نموذجا –، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر عتیقة جدیدي -  2

 .109، ص2012العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .103ص ،بتسام عمیور، المرجع السابقا -  3
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 :الرقابة على الأعمال الإیجابیة :الأولالفرع 

تعالج المجالس المحلیة الشؤون التي تدخل ضمن إختصاصها عن طریق مداولات       

لیس عمل فردي ة و المجالس في شكل قرارات جماعی قانونیة  تتخذ بالأغلبیة من قبل أعضاء

ختصاصه عن  اشرته للشؤون التي تدخل في مجال ا، من خلال مب1مثل العمل التنفیذي

 ، إذ تعملتي یجرى العمل بها في كل الدوراتالداولات كآلیة للتسییر المحلي، و طریق الم

في وزارة الداخلیة بالنسبة لمداولات المجلس ا تتمثل أساسسلطة الوصایة على إقرار العمل و 

عتباره تخضع لمراقبة السلطة المركزیة با لشعبي الولائي أما قرارات الوالي كممثل للدولة فإنهاا

یعد الوالي الجهة الوصیة بالنسبة إلى المداولات و  2مرؤوسا بكل ما یترتب على ذلك من نتائج

ا یهالتي یتخذها المجلس الشعبي البلدي بحیث لا تكون قابلة للتنفیذ دون مصادقة الوالي عل

ارات قد یمنح القانون سلطة الوصایة حق إبطال أو إعدام القر وبذلك تتخذ شكل التصدیق، و 

الإلغاء ثم  )أولا (یق دالتص هذا ما سنفصله فیما یليالصادرة عن المجالس المحلیة، و 

 .)ثانیا(

   :التصدیق: أولا

ة بالرخصة هي شبیهفیات للتدخل في الشؤون المحلیة و سلطة التصدیق هي إحدى الكی      

المجالس الشعبیة المحلیة لا تتحرك إلا عندما تشعر مسبقا بموافقة المسبقة التي تجعل من 

بذلك یكون التصدیق كحق فیتو شبه مطلق یؤدي إلى ما یسمى بالإدارة السلطة الوصیة، و 

                                                 
 .32، صسمیة بلهواري، المرجع السابق -  1
 .212، صأمینة بوسري، المرجع السابق  -  2
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 یؤدي هذا الإجراء إلى،  و 1السلطة المركزیةهیئات المحلیة و المشتركة للشؤون المحلیة بین ال

 .2نتائج سلبیة تتمثل في شلل المجالس المحلیة

ار حیث تخضعه للنظر لمرة ثانیة التصدیق یقصد به إقامة رقابة لاحقة على اتخاذ القر و 

لكن لا یعني ذلك سلب صفة قدرها النص المقرر لسلطة التصدیق، و ذلك لاعتبارات معینة و 

، نسبته إلى السلطة الوصیةمحلیة و الالقرار الإداري  الذي یعبر عن الإرادة الذاتیة للجماعات 

قائما بتوافر مقومات وجوده و كل ما ا للجماعة المحلیة التي أصدرته و بل یبقى القرار منسوب

 .3في الأمر أنه موقوف النفاذ إلى غایة تصدیق السلطة الوصیة علیه

ادقة المصادقة الضمنیة والمص: صورتین هما على أعمال المجالس المحلیة مصادقةالتتخذ و 

  الصریحة

  :المصادقة الضمنیة  /1 

سنتطرق أولا إلى المصادقة الضمنیة على أعمال المجلس الشعبي البلدي  یكون       

عتبار قرارات الهیئة اللامركزیة نافذة، إذا مضت فترة تصدیق ضمنیا إذا نص القانون على اال

یة الصمت خلال مدة لتزمت سلطة الوصا، فإذا ارارها أي المصادقة علیهامعینة دون إق

  .4معینة یحددها القانون یعتبر صمتها بمثابة قرار ضمني بالتصدیق

                                                 
رة لنیل ،  مذكت المحلیة بین قوانین الانتخابات، الولایة والبلدیة، إشكالیة استقلالیة الجماعالیدیة علیم ونوال جمعي  -  1

، قسم ةشهادة الماستر في الحقوق،  شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

 .47، ص2012معة عبد الرحمان میرة، بجایة، جا الحقوق
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،  10-11، الوصایة الإداریة في ظل قانون البلدیة رقم بوقلوش  صبرینة -  2

عبد الرحمان معة ، قسم الحقوق، جام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةشعبة القانون العا

 .23، ص 2012میرة  بجایة، 
هادة ، مذكرة مكملة لنیل شعات المحلیة في التشریع الجزائري، مدى استقلالیة الجماحبیب بوتعیةو عبد الحكیم  بودفار  -  3

محمد  امعة، جوالعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ، كلیة الحقوقلي، تخصص القانون العام الداخالماستر، فرع القانون العام

 .30، ص 2016،  الصدیق بن یحي،  جیجل
 .88،صسمیة بلهواري، المرجع السابق -  4
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التي منه و  41تصدیق الضمني في المادة المتعلق بالبلدیة ال 08- 90لقد عالج القانون و 

یوما من إیداعها لدى ) 15(تنفذ المداولات بحكم القانون بعد خمسة عشر  «:تنص على

خلال هذه الفترة یدلي ، و أدناه 45،  44،  43،  42ام المواد الولایة  مع مراعاة أحك

  .» 1صحتهاما یخص شرعیة القرارات المعنیة و الوالي برأیه أو قراره فی

 ى التصدیق الضمنيالمتعلق بالبلدیة نص عل 10-11أما بالنسبة إلى القانون الجدید       

أدناه، تصبح  60و 59،  57مراعاة أحكام المواد  عم «: التي تنص علىو  56في المادة

) 21(مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد و عشرین 

  .»2یوما من تاریخ إیداعها بالولایة

، حیث تنفذ بقوة ولات المجلس الشعبي البلديبالتالي أكد على مبدأ التنفیذ المباشر لمداو 

یوما من تاریخ إیداعها ) 21(عشرینبعد واحد و  المجلس الشعبي البلدي القانون مداولات

) 15( حیث كان خلال مدة ،ان علیه الحال في القانون السابقذلك عوضا لما ك، و بالولایة

 41المادة ( رورة إصدار الوالي لقرار أو رأي حول مدى مشروعیة تلك المداولات یوما مع ض

  من قانون 

إصدار رورة دون النص على ضوم،  و ی) 21(ة إلىرفع المد 10-11لكن قانون ) 90-08

ا في سلطة الوالي و تراجع توسعه( هالقرار أو رأي حول مدى مشروعیتلك المدة  خلال الوالي

  .3)ستقلالیة البلدیةلمبدأ ا

على ما  09-90انون من الق 49أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي فتنص المادة       

بحكم القانون فور قیام الوالي بنشرها ولائي و مداولات المجلس الشعبي التنفذ  «: یلي

یوما إلا في حالة وجود ) 15(إلى المعنیین في أجل لا یتعدى خمسة عشرة  وبتبلیغها

                                                 
 .السالف الذكر 08-90من القانون  41المادة  -  1
 .رالسالف الذك 10- 11من قانون   56 المادة -  2
 .20، ص شهیر كرمیش، مرجع سابق -  3
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من  52،  51،50أحكام المواد ص علیها في التشریع المعمول به و أحكام مخالفة منصو 

  .1»هذا القانون 

فاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وضع المشرع قاعدة عامة بالنسبة لن 49ففي المادة 

نافذة بحكم القانون فور قیام الوالي ولات المجلس مصادق علیها ضمنیا و حیث تعتبر مدا

بنشرها إذا كانت عامة أو تنظیمیة أو تبلیغها إذا كانت خاصة أو فردیة إلى المعنیون في 

 .2یوما) 15(أجل لا یتعدى خمسة عشرة 

 57و 56و 55مع مراعاة أحكام المواد «: منه 54المادة تنص  07- 12القانون أما في  

من هذا القانون تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد 

  .3یوما من إیداعها بالولایة ) 21(وعشرین 

أعلاه  53التنظیمات طبقا للمادة مداولة ما غیر مطابقة للقوانین و إذا تبین للوالي أن و 

) 21(واحد وعشرین رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل فإنه ی

   .»یوما التي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها

) 21(عشرین بقوة القانون بعد واحد و  تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذةمنه و  

عشر یوما  والي من خمسةوسع من الأجل الممنوح للوبالتالي  یوما التي تلي اتخاذ المداولة

، غیر أن النص الجدید لم یشر لما یثبت قیام الوالي بنشر المداولة أو إلى واحد وعشرین یوما

كما  49، وهو ما أشارت إلیه المادة اتبلیغها للمعنیین بما یدل ضمنیا على قبوله بمضمونه

  .4بینا سابقا

  

  

                                                 
 .المتعلق بالولایة 09-90من القانون  49المادة  -  1
 .89، ص ة بلهواري، المرجع السابقسمی -  2

 07-12من القانون  54المادة  -  3
 . 335، ص2012 ر،، جسور للنشر والتوزیع، الجزائبعة الأولىطال، عمار بوضیاف ، شرح قانون الولایة -  4
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  :الصریحة المصادقة - ب

لا تنفذ «:على 08-90من القانون  42تنص المادة لبلدي بالنسبة للمجلس الشعبي ا      

  :المداولات التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد أن یصادق علیها الوالي

 الحسابات المیزانیات  و   -

 .»مؤسسات عمومیة بلدیةإحداث  مصالح و  -

علیها دي ضرورة المصادقة من القانون البل 42فنظرا لأهمیة بعض المداولات تشترط المادة 

 لقد حددت المادة المذكورة المواضیع المتعلقة بالمصادقة الصریحة فهي لا تخرجصراحة و 

عن المداولات المتعلقة بالمیزانیة أو الحسابات أو المداولات التي تتعلق بإحداث مؤسسات 

  .1داریةاعمومیة أو مصالح 

نفذ إلا بعد المصادقة لا ت « :تنص على أنه 10-11من القانون  57أما بالنسبة إلى المادة 

  :علیها من الوالي المداولات المتضمنة ما یلي

 الحسابات المیزانیات و  -

 الوصایا الأجنبیة قبول الهبات و  -

 تفاقیات التوأمة ا -

 .»التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة  -

على تخاذ قرار صریح بالمصادقة وى هذه المادة یخول للوالي وجوب انجد أن فحو 

    2في الحالات المنصوص علیها في هذه المادة  لتي یتخذها المجلس الشعبيا المداولات

                                                 
 .السالف الذكر 08-90من القانون  42المادة  -  1
 .26، ص، المرجع السابقبد الرؤوف صالحيع -  2
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نجد القانون الجدید قدم إضافات نوعیة لم تكن  08-90من القانون  42الربط مع المادة وب

التنازل حالة و تفاقیات التوأمة احالة و الوصایا الأجنبیة قبول الهبات و موجودة من قبل كحالة 

   .عن الأملاك العقاریة

مؤسسات عمومیة بلدیة مما یطرح جدید لم یشر لحالة إحداث مصالح و أن القانون ال غیر

  .1إشكالیة بخصوص هذه الحالة

لا تنفذ  « :على 09- 90من قانون  50جاء في المادة أما بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي ف

   :لمصادقة علیهامداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضیع التالیة إلا بعد ا

  الحسابات المیزانیات و  -

  2» مؤسسات عمومیة ولائیةإحداث مصالح و  -

لا  «: منه على أنه 55د نص في المادة فلق 07- 12أما بالنسبة إلى القانون الجدید      

مداولات ) 2(تنفذ إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها في أجل أقصه شهران 

  :متضمنة ما یليولائي الالمجلس الشعبي ال

  الحساباتالمیزانیات و  -

  قتنائه أو تبادله االتنازل عن العقار و  -

  تفاقیات التوأمة ا -

  .3» الوصایا الأجنبیةالهبات و  -

أنها أضافت  09-90الملاحظة على هذه المادة مقارنة بسابقتها في قانون الولایة       

هذه الحالة الجدیدة فبغرض ي واقتنائه أو تبادله و ء العقار حالات أخرى مثل التنازل عن الوعا

إضفاء الشرعیة على المعاملات العقاریة استوجب المشرع و  الوعاء العقاريالمحافظة على 

                                                 
 .27صفسه، المرجع ن-  1
 .214، ص أمینة بوسري، المرجع السابق -  2
  .07-12من القانون  55المادة   3
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الهبات هذا أمر طبیعي ففالوصایا الأجنبیة  الهبات و ، 1حسنا فعلدقة الصریحة و المصا

تدخل جهات متعددة موضوع و ج إلى تحریات لازمة في المن مصدر أجنبي تحتا الوصایاو 

  .2لیمنح الترخیص للمجلس بقبول الهبة أو الوصیة الأجنبیة

أنها حددت أجل أقصاه شهرین  07-12من القانون  55وكذلك ما یلاحظ على المادة       

بهذا فقد استدركت النقص ى المداولة من طرف وزیر الداخلیة، و للمصادقة الصریحة عل) 2(

تي التي لم تكن تحدد المدة ال 09-90من القانون  50الذي كان یعاب على أحكام المادة 

تنفیذ المداولة كما أنها لم تكن تحدد الجهة الوصیة المخولة یجب أن تتم خلالها المصادقة و 

هذا من شأنه أن یؤدي إلى نتائج سلبیة منها تعطیل للمصادقة على مواضیع المداولات و 

من جهة أخرى عرقلة السیر العادي للمجلس اللامركزي هذا من جهة، و  لإداريالنشاط ا

  .3الشعبي الولائي

  :)البطلان(الإلغاء :  ثانیا

هو حق للسلطة المركزیة بمقتضاه یمكن لجهة الوصایة الإداریة أن تزیل أو تعدم قرارات  

  4إلى القضاءدون اللجوء ترى أنها تخالف قواعد قانونیة و  صادرة عن جماعات محلیة عندما

ندما یتعلق الأمر بالتالي هذا الحق یؤكد سمو السلطة المركزیة على السلطة المحلیة حتى عو 

  :البطلان النسبيیأخذ صورتین البطلان المطلق و و .بشؤون محلیة

.  

.  

                                                 
 . 215، ص، المرجع السابقأمینة بوسري -  1
 .336، صالمرجع السابق ،شرح قانون الولایة ،عمار بوضیاف -  2
 .97، ص شهیرة قارة أحمد، المرجع السابقو مریم بن محفوظ  -  3
رة لنیل شهادة ، مذكعلى تجسید اللامركزیة في الجزائر، تأثیر المركز القانوني للوالي عیدة قهلوزسو الیاسین رحماني  -  4

، قسم القانون شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر في الحقوق

 .49و 48، ص 2012بجایة، ، جامعة عبد الرحمان میرة العام 
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   :البطلان المطلق/ 1

یة المتعلق بالبلد 08-90من القانون  44تنص المادة بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي      

  تعتبر باطلة بحكم القانون: على أنه

ذلك : اصهختصدي التي تتناول موضوعا خارجا عن امداولات المجلس الشعبي البل -

ختصاص ذات صلة وثیقة بالنظام العام فلا یجوز للمجلس أن یتداول حول أمر قواعد الاأن 

  .1قطاع العدالة أو المالیة ویخص الدفاع أو الخارجیة أ

  للقوانین و  2،  3،  9لا سیما المواد مخالفة لأحكام الدستور و  تكونمداولات التي  -

   .التنظیماتو 

، یصرح الوالي لمجلس البلديل جتماعات الشرعیةتي تجرى خارج الاال مداولاتال -

  .2بموجب قرار معلل ببطلان المداولة القانوني

لقانون تبطل بقوة ا :منه على 59نص في المادة  10-11ن بالنسبة إلى القانو و 

جاءت المادة ذاتها معلنة عن الحالات التي تؤدي إلى و  3مداولات المجلس الشعبي البلدي

   البطلان

   :هيو 

هي و : ابقة للقانون والتنظیماتغیر المطلمداولات المتخذة خرقا للدستور و ا .1

 .08-90من القانون  44المادة حالة مماثلة لما نصت علیه 

جاءت أكثر تحدیدا  08-90من القانون  44 من المفید الإشارة إلى أن المادةو 

ة المداولات ، إذ لم یكتف المشرع بذكر عبار مثیلتها في قانون البلدیة الجدیدعن 

                                                 
جتهاد ، مجلة الاین الجزائري والتونسي، الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریععمار بوضیاف-  1

 .21، صةبدون سن تبسة ، ، السیاسیة، جامعة العربي التبسي ، كلیة الحقوق و العلومالقضائي  العدد السادس
 .08-90من القانون  44المادة  -  2
  .10-11لقانون من ا 59المادة  -  3
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، بل ذكر صراحة 10-11نظیمات كما جاء في القانون التالمخالفة للقوانین و 

س دین هي المداولات التي تمو  3،9، 2المواد خص بالذكر و  لأحكام الدستوریةا

التي ترسخ الممارسات الإقطاعیة والجهویة  المداولاتة ولغتها الرسمیة و الدول

التبعیة أو أن تمس بالخلق ستغلال و أو أن تقیم علاقات الا 1المحسوبیة و 

   .ي أو قیم ثورة نوفمبرالإسلام

لم یرد ذكر هذه الحالة في و : شعاراتهامداولات التي تمس برموز الدولة و ال .2

 .بهذه الإضافة لیحفظ رموز الدولة لمشرعو حسن فعل ا 08-90قانون 

ستعمال ا ز تشدد المشرع فيهنا بر و  :المداولات غیر المحررة باللغة العربیة  .3

 10-11 من القانون 53بموجب المادة  المجلس البلديفهو من جهة ألزم اللغة العربیة 

البطلان  رتبوتحرر مداولته بذات اللغة، ثم عاود و  باللغة العربیةبأن یعقد مداولته 

لا شك أن قصد المشرع هو المحافظة على و  .حرر باللغة العربیةعلى المداولة التي لم ت

 .2اللغة الرسمیة للدولة

خارج صنعا حین ألغى في النص الجدید حالة المداولات التي تجرى أحسن المشرع و 

 قالمتعل 08-90القانون  من 44المادة موضوع  ،جتماعات الشرعیة للمجلس البلديالا

  .3بالبلدیة

ورد في و  10-11من القانون  59المادة  حسب بقراربطلان المداولة عن الوالي  یعلن

اولات  المجلس لأن مد ذلكو  ،08-90من القانون  44المادة في  اتحدیدالنص القدیم و 

قد خول القانون للوالي ، و تكون باطلة مهما طالت علیها المدة القانونیةالباطلة لا تعدل و 

                                                 
 .290، ص بوضیاف، المرجع السابقعمار  -  1
 .28، صعبد الرؤوف صالحي، المرجع السابق -  2
 .290المرجع السابق، ص ، شرح قانون البلدیة ،وضیافعمار ب -  3
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أجال معینة كقاعدة قرار معلل دون التقید بمواعید و  ببطلان المداولة بموجبالتصریح 

  .1عامة

 10-11من القانون  59لدولة القانون تعدیل نص المادة  ارساءامن هنا فإننا نطالب و 

بما یلزم الوالي بتعلیل قرار بطلان المداولة لما للتعلیل من فوائد جمة سواء بالنسبة للوالي 

المجلس الشعبي المعني أو الرأي العام أو السلطة القضائیة في مرحلة  مصدر القرار أو

لربما أغفل النص الحدیث عن التعلیل كون أن المداولة الباطلة فیها مخالفة و ، 2المنازعة 

لا تنتج أثرا قانونیا غیر أنه مع ذلك تلد میتة ساعة میلادها و قانون و صریحة للدستور أو ال

 .3لزم المشرع الوالي بتعلیل قرار البطلاننعتقد أنه كان أفضل لو أ

الوزیر ( خول المشرع الجزائري للسلطة الوصائیة  لقدبة للمجلس الشعبي الولائي بالنس  

نصت ، و 4مداولات المجالس المحلیة في حالات محددةصلاحیة إلغاء ) لمكلف بالداخلیة ا

  تبطل بحكم القانون  « :المتعلق بالولایة على ما یلي 09-90من القانون  51المادة 

 .المداولات التي تخرق القانون أو التنظیم -

 .مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحیاته -

  . لمجلس الشعبي الولائيجتماعات القانونیة لالمداولات التي تتم خارج الا -

  .5ن بقرار مسبب من وزیر الداخلیةیعلن عن البطلا 

 القانون بقوة تبطل  «:تنص المادة على 07-12الجدید رقم لقانون أما بالنسبة إلى ا

  :مداولات المجلس الشعبي الولائي

                                                 
انون ر في الق، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستلي في  التنظیم الإداري الجزائري، مركز الواحیاة كواهيو یعقوب بوحبیلة  -  1

  جیجل، حقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، قسم الالعام تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 .71، ص2016
 .291، صالمرجع السابق ،شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف -  2
 .291، ص المرجع نفسه -  3

 .131ص  السابق،المرجع  صالحي،عبد الناصر  -  4
 . المتعلق بالولایة 09-90من القانون  51لمادة ا -  5
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   .یماتنظالتالمتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین و  -

   .شعاراتهاالتي تمس برموز الدولة و  -

   .الغیر محررة باللغة العربیة -

   .ختصاصاتهالتي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن ا -

   .جتماعات القانونیة للمجلسمتخذة خارج الاال -

  .أعلاه 23مع مراعاة أحكام المادة  المجلس الشعبي الولائيمقر  المتخذة خارج -

خذت خرقا هذه المادة فإنه یرفع دعوة أمام المحكمة تبین للوالي أن مداولة ما ا اإذ

  . »1  الإداریة المختصة إقلیمیا بإقرار بطلانها

  :حالات بطلان المداولات بقوة القانون 07-12القانون الجدید رقم  53لذلك تبین المادة 

وهي نفس : المداولات المتخذة خرقا للدستور أو القوانین أو التنظیمات .1

  .09-90انون من الق 51الحالة التي أشارت إلیها الفقرة الأولى من المادة 

دة لم تنص أحكام الما: ي تمس برموز الدولة وشعاراتهاالمداولات الت .2

 .على هذه الحالة 09-90من القانون  51

لم ترد هذه الحالة بشكل صریح : المداولات غیر المحررة بالغة العربیة .3

في قانون الولایة هذا ما یمثل إضافة نوعیة و  09-90ن من القانو  51المادة في 

هذا من  2رمن الدستو  03عتبارها اللغة الرسمیة للدولة طبقا للمادة ذلك باالحالي و 

 ، جهة

                                                 
 .المتعلق بالولایة  07- 12من القانون   53 المادة -  1
 .123ص ،2014  الجزائر، التوزیع،دار العلوم للنشر و  ،یة في القانون الإداري الجزائريالولا بعلي،محمد الصغیر  -  2
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 التي فرضت أن 07-12من القانون  25من جهة أخرى مع أحكام المادة و 

بالغة  أن تحرر تحت طائلة البطلانتجرى المداولات بالغة الوطنیة و 

 .1العربیة

هذه الحالة : ختصاص المجلسداولات التي تتناول موضوعا خارج الم ا .4

فلا یمكن في فقرتها الأولى  09-90 من القانون  51 المادةكرستها أحكام 

 .2أن یتجاوز حدود صلاحیاته المجلس الشعبي الولائي

ما یعرف  أو: جتماعات القانونیة للمجلسالمداولات المتخذة خارج الا  .5

، حیث تعتبر باطلة بطلانا مطلقا المداولات التي تجرى بمخالفة الشكل والإجراءات

ونیة التي یعقدها نالجلسات القاجتماعات و الات العادیة والاستثنائیة و خارج الدورا

 .3، أو التي تتم خارج مقرهالمجلس المحلي

من قانون  22فرضت المادة : مداولات المتخذة خارج مقر المجلسال .6

بل  المجلس الشعبي الولائيكأصل عام إجراء المداولة في مقر  07-12الولایة 

 یمكن في حالة القوة القاهرة التي تحول، و ال اللجان تجرى بذات المقرحتى أشغ

الولایة ، عقد دورة المجلس في مكان آخر من إقلیم الدخول إلى مقر المجلسدون 

بالتالي فكل مداولة تتم خارج المقر لا تنتج أي أثر و تلد بعد التشاور مع الوالي و 

 میتة 

لهذه الحالة بصفة  51في المادة  1990، ولم یشر القانون یةلا وجود لها من الناحیة القانونو 

 .4خاصة

                                                 
 .82ص، شهیرة قارة أحمد، المرجع السابقو مریم بن محفوظ   -  1
 . 82، صالمرجع نفسه -  2
 .217، ص، المرجع السابقأمینة بوسري -  3
 .218، ص، المرجع السابقأمینة بوسري -  4
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قد جاء بثلاث حالات جدیدة للبطلان المطلق  07- 12حظ أن  قانون الولایة ما یلا

هو ما یدل على أن المشرع قد وسع من نطاق البطلان مداولة والتي ذكرناها سالفا، و لل

 .1المجلس الشعبي الولائيالمطلق لمداولات 

   :البطلان النسبي

مصداقیة  ى المحافظة علىیهدف هذا البطلان إلبالنسبة للمجلس الشعبي البلدي       

هذا ین بإبعاد أعضائه عن كل شبهة، و حفظ مكانته وسط المنتخبالمجلس وشفافیة عمله و 

مصالح یحقق و عام ویمس التنمیة المحلیة، ولیس ما هو خاص و یلزمهم فقط بالتداول فیما ه

 ، فإذا قدرت السلطة الوصیة بعد معاینة الوقائع أن عضوا أو أكثر من المجلسشخصیة

قضیة المطروحة أو كان له مصلحة شخصیة في الالبلدي شارك في اتخاذ المداولة و الشعبي 

 من القانون  45هو ما نصت علیه المادة وكیلا عنها، جاز لها إلغاء مداولة المجلس و 

90-082.  

تكون مداولات  «:أنهنصت على  10-11من القانون  60أما بالنسبة إلى المادة و    

قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصیة  بلديالمجلس الشعبي ال

أو بعض أو كل أعضاء المجلس إما بأسمائهم الشخصیة  المجلس الشعبي البلديلرئیس 

أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كان هؤلاء یمثلون وكلاء 

   .»معینین

 08- 90من القانون  45مادة ارنة بالالنص المذكور جاء أكثر تفصیلا مق وبذلك فإن

  .3أنه فصل بالنسبة إلى درجة القرابةخاصة و 

المجلس كل عضو ب 03الفقرة  60أنه ألزم بموجب المادة  10-11الجدید في القانون و 

الشعبي  المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالح بأن یصرح بذلك لرئیسالشعبي البلدي 

                                                 
 .83، صشهیرة قارة أحمد، المرجع السابقو مریم بن محفوظ  -  1
 .215صلیحة ملیاني، المرجع السابق، ص -  2
 .30، صجع السابق، المر عبد الرؤوف صالحي -  3
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متعلقة  وضعیة تعارض مصالحفي  البلدي لس الشعبيرئیس المجفي حالة ما یكون  ،البلدي

، من المادة ذاتها 04ا حسب الفقرة هذو  البلدي لمجلس الشعبيبه یجب علیه إعلان ذلك ل

أعضاء المجالس إبعاد رؤساء البلدیات و  كأن قانون البلدیة یحاول سد كل منافذ الفساد وو 

ة بموجب قرار معلل صادر عن والي تبطل المداولة المذكور و ، 1الشعبیة عن كل مواطن الشبه

نة تبطل لم یشر النص بمدة معیو  10-11من القانون  60من المادة  02الولایة طبقا للفقرة 

  .خلالها المداولة أو تحصن

 محضرأورد مدة شهر من إیداع  08- 90من القانون  45، فالمادة وهذا خلاف للنص القدیم

كان والي بطلان معلل ولم یشر النص الجدید و ل هذه یصدر الفخلا، 2المداولة لدى الولایة

ك حتى لا تصبح المداولة كل وقت وخلال مدة مفتوحة علیه من وجهة نظرنا الإشارة لذل

محاربة الفساد لم یقید الوالي بمجال زمني من باب مدة و لعل المشرع فتح الو ، مهددة بالبطلان

  .3بكل الوسائل القانونیةمن جمیع الجوانب و 

، لذا سوف نتطرق إلى هو الآخر طرأ علیه تعدیل كثیرللمجلس الشعبي الولائي  أما بالنسبة

  .4نتبعها بالمادة الجدیدةو  1990علقة بقانون الولایة لسنة المادة المت

   :1990البطلان النسبي في قانون 

المداولات التي یشارك فیها  ة للإلغاءتكون قابل «:علىمن قانون الولایة  52نصت المادة 

سمهم ین بالقضیة موضوع المداولة إما بامن المجلس الشعبي الولائي المعنی أعضاء

  . »5الشخصي أو كوكلاء

                                                 
 . 292، صالمرجع السابق ،شرح قانون البلدیة ،عمار بوضیاف -  1
 .31، صبد الرؤوف صالحي، المرجع السابقع -  2
 .31، صنفسهالمرجع  -  3
 .337ص ،عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، المرجع السابق -  4
 .09-90من قانون  52المادة  -  5
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أن  ، ذلكئه عن كل شبهةبتعاد أعضامشرع حرص على ضمان حیاد المجلس  اأن الیتضح 

ار قائمة معینة من بین القوائم المتنافسة إنما كان الناخب عندما یتوجه لصندوق الاقتراع یخت

ن بتعاد عالان المحلیة والمصلحة العامة و غرض أن تتحمل مسؤولیة رعایة الشؤو ذلك ب

  .1ذلك كانت المداولة باطلة مناقشة القضایا الخاصة فإذا ثبت

  :2012 البطلان النسبي في قانون

لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي «: على أنه من قانون الولایة 56نصت المادة 

كون في وضعیة تعارض مصالحه مع مصالح الولایة الولائي أو أي عضو في المجلس ی

بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء 

  . »2حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع

كذلك الأعضاء ولایة أنه قطع على رئیس المجلس و من هنا فالجدید في قانون الو       

حتى لا یكون الرئیس أو باب المحافظة على حیاد المجلس و  داولة منحضور الجلسة أو الم

قبولها، فهو طرف في المداولة وصاحب مصلحة في المداولة  المنتخب في وضعیة لا یمكن

وحسن فعل المشرع . لأسباب موضوعیة تخدم كل الأطراف ، لذا یتعین إبعاده مؤقتاذاتها

، فلا یشترط في حدد درجات القرابة أیضا النص أنهالجدید في  نعندما أقر ذلك  كما أ

، بل قد جلس أصالة أو المنتخب بصفة شخصیةموضوع المداولة أن یتعلق الأمر برئیس الم

زوجة المنتخب أو أحد الأصول  ة رئیس المجلس الشعبي الولائي أویتعلق بالزوجة أي زوج

   .3أو الفروع حتى الدرجة الرابعة أو حتى مجرد وكیل

.  

.  

                                                 
 .338ص ،، شرح قانون الولایة، المرجع السابقعمار بوضیاف -  1
 .07-12من قانون  56لمادة ا -  2
 .339ص ،ح قانون الولایة، المرجع السابق، شر عمار بوضیاف -  3
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  :الرقابة على الأعمال السلبیة: ثانيالفرع ال

الحلول محل المجالس جیز القانون تدخل سلطة الوصایا و ستثنائیة یهناك حالات ا      

هذا ما الموكلة لها و متناع هذه الأخیرة عن أداء المهام القیام بأعمالها في حالة احلیة و الم

  :سنفصل فیه 

  :الحلول/ أولا 

ستثنائیة التي تحیل سلطة التقریر إلى الجهة الوصیة لاالحلول في تلك السلطة ایتمثل  

هي بذلك من عذاره و تعنته بالرغم من االخاضع للوصایة كجزاء لامتناعه و من الشخص بدلا 

  .1ستقلالیة الجماعات الإقلیمیةأشدها تأثیرا في االرقابة و  نواعأخطر أ

  :حالات الحلول/ ثانیا

 الحلول المالي في الحلول الإداري و الشعبي البلدي  بالنسبة للمجلستتجلى سلطة الحلول و    

، حیث تظهر ي في ممارسة سلطات الضبط الإداريیتمثل الحلول الإدار : الحلول الإداري

تخاذ كل ما یراه مناسبا لحمایة النظام یة في التدخل محل رئیس البلدیة باسلطة الوالي التقدیر 

  .2يالعام متى رأى تخاذلا من رئیس البلدیة المعن

اءات یمكن للوالي أن یتخذ كل الإجر  «:على أنه 09-80من قانون  81لمادة تنص او 

جمیع بلدیات الولایة أو جزء السلامة العمومیین بالنسبة لالخاصة بالحفاظ على الأمن و 

 .»ا لا تقوم السلطات البلدیة بذلك، عندممنها

لس الشعبي البلدي أو س المجعندما یرفض رئی «:من نفس القانون تنص على 83لمادة او 

التنظیمات یجوز للوالي بعد أن المفروضة علیه بمقتضى القوانین و تخاذ القرارات یهمل ا

  .»نتهاء الأجل المحدد في الإنذارن یقوم بذلك تولیها تلقائیا بعد ایطلب منه أ

                                                 
 .29ص ،المرجع السابق ،بن حمانة نسیمهو أمال آیت آكلي  -  1
 .  201، صأمینة بوسري، المرجع السابق -  2
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لثالث بعنوان نجد المشرع  قد خصص في الباب الأول الفصل ا  10-11بالنسبة للقانون و 

ة لجمیع یمكن للوالي أن یتخذ بالنسب « :منه على 100تنص المادة حلول الوالي و  سلطة

فاظ على الأمن والنظافة والسكینة ، كل الإجراءات المتعلقة بالحبلدیات الولایة أو بعضها

 سیما منها التكفل لالا تقوم السلطات البلدیة بذلك و  دیمومة المرفق العام عندماالعمومیة و 

 تنظم حلول 100إذا كانت المادة و ، »الحالة المدنیةنتخابیة والخدمة الوطنیة و بالعملیات الا 

من نفس القانون جاء  101الوالي محل البلدیة بالنسبة لقواعد الضبط الإداري فإن المادة 

تخاذ القرارات رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اعندما یمتنع «: ىعاما عندما نص عل

تلقائیا بهذا  عذاره أن یقوم، یمكن للوالي بعد االتنظیماتو  نالموكلة له بمقتضى القوانی

  .»عذارالعمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الا

مجال أن المشرع الجزائري قد وسع من صلاحیات الوالي في  100الملاحظ على المادة و 

وص علیه في هذا أمر غیر منصنتخابیة والخدمة الوطنیة و الضبط الإداري كالعملیات الا

عذارا من رطت لصحة الحلول أن یسبق الحلول اشتا 101أما المادة   08- 90قانون 

 .رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي ل

دي في حالة حدوث یحق للوالي قانونا الحلول محل المجلس الشعبي البل: الحلول المالي

د نص على ذلك قانون وق  ،1ختلال بالمجلس بشكل یضمن المصادقة على میزانیة البلدیةا

إذ منحه حق  154ذلك في المادة الحلول فیما یتعلق بالمیزانیة و  للوالي سلطة 90-08

تسجیل نفقة إجباریة في میزانیة البلدیة كانت قد رفضت من المجلس وفیما یخص إعادة 

متصاص العجز في المیزانیة فیما یخص او   155التوازن للمیزانیة نص علیه في المادة 

  .1562 یة في المادةالإضاف

 اتنفقعلى ال المجلس الشعبي البلديفكل هذه الحالات متعلقة بالمیزانیة فإذا لم یصوت 

لتزام، أما إذا لا محل المجلس في القیام بهذا الا، فإن الوالي یقوم بتسجیلها تلقائیا حااریةجبالإ

                                                 
 .74ص ، مرجع السابق، اللطیفة عشاب -  1
  08-90من القانون   155و 156و  154المادة  -  2
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بعد أن یعیدها خلا و یر متوازنة فیما بین الإیرادات والنفقات كانت غصوت المجلس بشأنها و 

في حالة عدم توازنها مرة بطها و ضما للمجلس الذي یعید مناقشتها و یو ) 15(خمسة عشرة 

في الحالة الثالثة فإنها و  ،هذه الحالة الثانیةلي محله ویقوم بضبطها تلقائیا و أخرى یحل الوا

المجلس عندها یتعین على ي المیزانیة المكتشف عند تنفیذها، و تتناول العجز المسجل ف

تأمین التوازن في المیزانیة متصاص العجز الحاصل و تخاذ التدابیر الكفیلة لاا الشعبي البلدي

بإجراءات الضبط الضروریة في هذا الشأن جاز للوالي  قیامةفي حالة عدم و الإضافیة 

  .1متصاص العجزالقانونیة لاتخاذ التدابیر التقنیة و الحلول محله لا

في حالة حدوث  «: منه على 102نصت المادة  10-11ون قانأما بالنسبة إلى ال      

، فإن الوالي یضمن دون التصویت على المیزانیةیحول  المجلس الشعبي البلديختلال با

   .» من هذا القانون 186في المادة  تنفیذها وفق الشروط المحددةعلیها و  المصادقة

من  183نصت علیه المادة  هذا ماضا بضبط المیزانیة لدى إعدادها و یقوم الوالي أیو 

لا یمكن المصادقة على المیزانیة إذا لم تكن متوازنة  « :قانون البلدیة حیث نصت على أنه

 المجلس الشعبي البلديفي حالة  ما إذا صوت تنص على النفقات الإجباریة و  أو إذا لم

 )15(رة خمسة عش، فإن الوالي یرجعها مرفقة بملاحظاته خلال میزانیة غیر متوازنة على

 لمجلس الشعبي البلديستلامها إلى الرئیس الذي یخضعها لمداولة ثانیة لاالتي تلي  یوما

، إذا صوت على من الوالي لمجلس الشعبي البلديعذار اا، یتم أیام)10(خلال عشرة 

إذا لم یتم التصویت ، و النفقات الإجباریة علىمجددا بدون توازن أو لم تنص  لمیزانیةا

أیام ) 8(أجل الثمانیة  خلالضمن الشروط المنصوص علیها في هذه المادة  على المیزانیة

كما یقوم الوالي و  الواليمن طرف  ضبط تلقائیاالمذكور أعلاه ت الأعذارالتي تلي تاریخ 

من  184هذا طبقا للمادة في حالة عدم قیام المجلس بذلك و  بتغطیة عجزها لدى تنفیذها

  .»قانون البلدیة

                                                 
 .139ص السابق،المرجع  صالحي،عبد الناصر  -  1
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سلطة الحلول في الحالات   یمارس وزیر الداخلیة مجلس الشعبي الولائيأما بالنسبة لل

  :الثلاث التالیة

حیث : ي الولائي على النفقات الإجباریةعدم تصویت المجلس الشعب )1

میزانیة الولایة أن تسجل النفقات الإجباریة التي لم   بضبطیمكن للسلطة المكلفة 

ولایة وفقا للتنظیم المعمول به یة الفي میزان المجلس الشعبي الولائيیصوت علیها 

هي نفس الحالة ، و 07-12ن الولایة من قانو  163نصت علیه المادة  هذا ماو 

 .1411في المادة  09-90المكرسة في القانون السابق 

بالرجوع إلى أحكام المادة : ویت على مشروع المیزانیةحالة عدم التص )2

كاما جدیدة لم تكن مكرسة في ستحدثت أحانجدها  07-12قانون الولایة من  168

القانون السابق، فالفقرة منها تلزم الوزیر المكلف بالداخلیة بصفة صریحة أن یتخذ كل 

المجلس التدابیر الضروریة الملائمة لضبط میزانیة الولایة في حالة عدم مصادقة 

 ختلالامشروع میزانیة الولایة في دورة غیر عادیة بسبب وجود  ىعل الشعبي الولائي

 .2المجلس الشعبي الولائيداخل 

 فقرتها الثانیةفي  169تقر المادة : میزانیةالعجز في تنفیذ  ال حالة )3

تخاذ اهي عدم و  المجلس الشعبي الولائيأخرى لحلول جهة الوصایة محل  حالة

ر بمناسبة تنفیذ میزانیة متصاص العجز الذي ظهالمجلس للتدابیر الضروریة لا

متصاص هذا العجز اتخاذها من أجل اوزیر المالیة یتولى و  لیةوزیر الداخ، فإن الولایة

هو نفسه كان  الفقرةعلى مدى سنتین أو عدة سنوات مالیة مع العلم أن مضمون هذه 

 .093-90من القانون  46الثانیة من المادة  مضمون الفقرةمكرسا في 

  

                                                 
  .09- 90من القانون  141و المادة  07- 12من القانون  163المادة  -1
 . 07- 12من القانون  186المادة  -  2
 .09-90من القانون  46المادة و  07- 12من القانون  169المادة  -  3
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  :مظاهر الرقابة الرئاسیة على أعمال المجالس المحلیة :الثانيالمطلب 

به الرئیس الإداري من سلطة على شخص المرؤوس یملك سلطة   إلى جانب ما یتمتع      

، كما نواهي تتعلق بسیر العملو  حیث یباح للرئیس بأن یصدر أوامر ، 1أخرى تتعلق بأعماله

، هذا ختصاصه و التصدیق علیهاایتیح له تعدیل ما یصدره المرؤوس من قرارات في حدود 

، فضلا عن حقه في الحلول محل المرؤوس ك الأعمال بإلغائها أو سحبهاء تلإلى جانب إنها

ما دام البعض من تلك السلطات یباشرها الرئیس قبل و  ،2في إصدار قرار من اختصاصه

عمل البعض الآخر یباشر بعد القیام بال ماأبالعمل فسمیت الرقابة السابقة و  قیام المرؤوس

 )الفرع الأول( الرقابة السابقة  ا سنتولى تبیانه فیما یليم هذا، و فأطلق علیها الرقابة اللاحقة

  .)الفرع الثاني ( الرقابة اللاحقة و 

   :السابقةالرقابة  :الأولالفرع 

لطة الرئیس في إصدار ، فهي تعني ستسبق عمل المرؤوس التيقصد بها تلك الرقابة ی

  . المادیةله القانونیة و یلتزم بها في أعماأن  المرؤوسالأوامر التي یجب على التوجیهات و 

إذا لم یحترمها المرؤوس فمن حق الرئیس ؤوسین في طاعة الرؤساء، و هذا هو واجب المر و 

     .3توقیع الجزاء التأدیبي علیه

    :سلطة التوجیه: أولا

  المطرد لمراقبة ي تتحقق عن طریق التدخل الدائم و تعتبر سلطة التوجیه أیضا تلك العملیة الت

  دفعهم داریین، وتوجیه جهودهم و العاملین المرؤوسین من قبل رؤسائهم الإ ملاحظة أعمالو 

  .4الصحیحة بالأسالیب الالتزامنحو 

                                                 
 .18، ص السابقالمرجع ،  الوجیز في القانون الإداري ، عمار بوضیاف -  1
 .153ص السابق،المرجع  ناصر،  بدریة  -  2
 .118و 117، صالسابق المرجع ، مبادئ و أحكام القانون الإداري الوهاب،محمد رفعت عبد  -  3
 .60ص السابق،المرجع  دیدان،  مولود  -  4



  داریة على المجالس الشعبیة المحلیةآلیات الرقابة الإ                                  الفصل الثاني

 

 - 104 

إلى الأعمال التي یقوم بها الوالي في  230-90لقد أشار المشرع في المرسوم التنفیذي 

  :المتمثلة في، و على أعمال موظفیه في الولایةمجال ممارسته للرقابة 

مرؤوسوه من الناحیة الشكلیة         ملائمة الأعمال التي یقوم بها و مشروعیة  فحص -

  .الموضوعیةو 

هو المسؤول عن تسییر الحیاة المهنیة للموظفین التابعین للولایة ما عدا الموظفین  -

 .رئیس الدائرةتنفیذي كالأمین العام للولایة ورئیس الدیوان و  المعینین بمرسوم

كذلك سحبها أو إلغائها أو من المرؤوسین مؤقتا و  ات الصادرةتوقیف تنفیذ القرار  -

 .1تعدیلها

  :سلطة الأمر: ثانیا

یعتبر  الرئیس من سلطة إصدار الأوامر والتعلیمات و  سلطة الأمر تتمثل فیما یملكو       

ختصاصه هذا من أهم ممیزات السلطة الرئاسیة ذلك أن إصدار الأوامر عمل قیادي له ا

على وجه العموم نجد أن السلطة الرئاسیة تتصف ال الإداریة، و برى في سیر الأعمأهمیة ك

 في هذا الصددو ، 2أساسا بأنها سلطة آمرة لكونها تقوم على إصدار أوامر ملزمة للمرؤوسین

یتخذ رئیس المجلس  « :المتعلق بالبلدیة على 10-11من القانون  89المادة تنص 

كل طات الضروریة و عمول بها، كل الاحتیاالم التنظیماتفي إطار القوانین و الشعبي البلدي 

الممتلكات في الأماكن العمومیة التي ة لضمان سلامة وحمایة الأشخاص و التدابیر الوقائی

  .یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو حادث

بیر بتنفیذ تدا المجلس الشعبي البلديیأمر رئیس  الوشیك،في حالة الخطر الجسیم و و 

  .یعلم الوالي بها فوراف و الأمن التي تقتضیها الظرو 

                                                 
مال متطلبات شهادة ماستر ستك، مذكرة مقدمة لا07- 12لوالي في ظل قانون الولایة ، النظام القانوني لحبارهتوفیق  -  1

، شعبة الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ، میدان العلوم القانونیة و الإداریة ؟أكادیمي

 .33، ص2013، ورقلة ،، جامعة قاصدي مرباحالحقوق
 .33، ص2008ارك، الدانمارك، الأكادیمیة العربیة في الدانم، منشورات ، القانون الإداريو راضيمازن لی -  2
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 البنایات الآیلة للسقوط مع احترامكما یأمر ضمن نفس الأشكال، بهدم الجدران والعمارات و 

  .» ، لا سیما المتعلق بحمایة التراث الثقافيالتشریع و التنظیم المعمول بهما

 یتبین لنا بأنه یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلديمن خلال استقراء المادة أعلاه 

، فمثلا كأن یأمر طار القوانین لحمایة المواطنین وممتلكاتهمتوجیه الأوامر للموظفین في إ

  .العمومیة أین یكثر تجمع الأشخاص بوضع أجهزة مراقبة في الأماكن

التعلیمات تفرض على ن سلطة التوجیه بإصدار الأوامر و متلاك الرؤساء الإدارییاإن       

التنفیذ لكن تنفیذ هذه الأوامر یطرح جدلا فقهیا حول ع و الخضو الطاعة و المرؤوسین واجب 

أي هل یقوم الموظف المرؤوس  ،وتنفیذ أوامر رئیسه الإداري بإطاعةمدى تقید المرؤوس 

  . ؟1لو كان مخالفا لقواعد القانونلما یصدر عن رئیسه الإداري حتى و بتقدیم واجب الطاعة 

   :في حالة الأوامر المشروعة/ 1 

ان الأمر الصادر من الرئیس الإداري یتماشى في موضوعه مع مقتضیات إذا ك      

إلا أن ذلك لا یمنع من مناقشة المرؤوس  ،2القانون فلا شك أن طاعة المرؤوس له واجبة

  لرئیسه 

المراجعة إظهار الحقیقة لتحقیق المصلحة العامة عته له ما دام القصد من النقاش و مراجو 

  .3المرؤوسئیس و التي هي في النهایة هدف الر 

  

ب وفي حدود اللیاقة وحسن ذالمراجعة ینبغي أن یكون بأسلوب مهوهذا الحق في المناقشة و 

  .4یكون في حدود أخلاقیات الوظیفةالسلوك و 

                                                 
 .45ص السابق، المرجع ،رابحيسهام  -  1
 .19صالمرجع السابق، ، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  2
 .149نواف كنعان، المرجع السابق، ص -3
 . 19صالمرجع السابق، ، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -4
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  :في حالة الأوامر غیر المشروعة/ 1

 ن الأوامر الصادرة من قبل الرؤساء الإداریین غیر مشروعة في حال كانت مخالفةو تك      

تؤدي إلى وقوع تناقض بین واجب الموظفین ظام القانوني السائد في الدولة و أحكام الند و لقواع

    1بین عدم شرعیة هذه الأوامروامر الصادرة إلیهم من رؤسائهم و المرؤوسین في الخضوع للأ

لتزام المرؤوسین بإطاعة أوامر رئیسه غیر المشروعة المخالفة اختلف الفقه في شأن اقد و 

  متثال لأوامر ثنین إما طاعة القانون أو الااختیار بین واجبین حیث یفرض علیه الا. للقانون 

  :فقهیة تجاهاتافي هذا الصدد ظهرت وتعلیمات رئیسه الإداري و 

  :الأوامر غیر المشروعة لیست ملزمة للمرؤوس: الرأي الأول

مواطن ملزم ام المرؤوس، كأي مقتضاه أن الموظف العو  Duguitتزعمه الفقیه دیجي       

من تم فإن المرؤوس یجب و ، ةه لمهامه تحقیقا لمبدأ المشروعیتنفیذ القانون لدى أدائبتطبیق و 

  رئیسه إذا كانت غیر مشروعةالتوجیهات الصادرة إلیه من لیه أن یمتنع عن تنفیذ الأوامر و ع

ة الجنود هذا الرأي طائف استثنيقد و ، 2شخصي یحمله المسؤولیة مرتكبا لخطأ دفإنه یع لاإ و  

دیجي أن من واجبهم تنفیذ الأوامر الصادرة إلیهم من قبل رؤسائهم دون أن یكون   فقد رأى

  .3لهم الحق في مناقشتهم لأن الجندي آلة محرومة من التفكیر كما یقول دیجي

  

   :الأوامر غیر المشروعة ملزمة للمرؤوس :الرأي الثاني

حترام وتنفیذ أوامر االموظف المرؤوس ملزم بأن  معناهو  Hauriou تزعمه الفقیه هوریو      

عتبار ذلك الخطأ ا، مع عدم رئیس حتى ولو كانت غیر مشروعة ومخالفة للقانونتعلیمات الو 

ة الإداریة بل خطأ مرفقیا أو مصلحیا كأساس للمسؤولی) faute personnelle(شخصیا 

                                                 
 .46ص ،السابقالمرجع  رابحي،سهام  -  1
 .51ص السابق،المرجع  ، القانون الإداري،بعليمحمد الصغیر  -  2
 .13بوبكر ماضوي، المرجع السابق، ص -  3
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عتبارات اإلى یستند أصحاب هذا الرأي وس و ، حمایة للمرؤ التي قد تترتب عن ذلك

ة مدى مشروعیة ، ذلك أن فتح المجال أمام المرؤوسین لمناقشومقتضیات العمل الإداري

 ، ویخل بمبدأ أسامن شأنه أن یربك النشاط الإداري متناع عن تنفیذهاالاو أوامر الرئیس 

 طراد أوانتظام و اهو لسیر المرفق العام بمة ألا و أساسي من المبادئ التي تحكم المرافق العا

ي في الظاهر علیه ، فإن هذا الرأي یعطو  principe de( continuité)ستمراریة مبدأ الا

  ).principe de la légalité( 1ستمراریة على حساب مبدأ المشروعیة وزنا لمبدأ الا

   :الأوامر غیر المشروعة ملزمة في حدود معینة: الرأي الثالث

 دلا بنالمتناقضین جاء به الفقه الألماني  هناك رأي وسط حاول التوفیق بین الرأیین      

ستمرار ا، هي القیام بعمله بلعامل العامنطلاقا من أن شریعة الموظف أو ااحیث یرى 

سیر المرافق  ختلمدى مشروعیة الأمر الصادر إلیه لاأنه لو ترك له حق مناقشة طراد  و ابو 

ة دوام رور ضلعامة المتوقفة على قفت الحیاة التو و  ،2طرادانتظام و االوظیفة العامة بالعامة و 

الموظف من وهنا المبدأ العام یقضى بعدم إعفاء  طرادانتظام و احسن سیر المرافق العامة ب

أن یتأكد من أن الأمر صادر و  3أنه نفذ أمرا مكتوبا صادر من الرئیس تالمسؤولیة إلا إذا أثب

ون طاعة الموظف حتى لا تكو ، ختصاصهاأن تنفیذها یدخل في نطاق ختصة و عن سلطة م

سؤول إلى مجرد أداة حتى لا یتحول المامر الرئیس الإداري طاعة عمیاء ومطلقة و لأو 

من ناحیة  تبند واجب المرؤوس ینحصر في الثباحیث یرى لا، بتكارمحرومة من الا

  :التالیةذلك في الحالات یة لأوامر الرئیس الصادرة له فقط و المشروعیة الشكل

  .ادر إلیه قد صدر من سلطة مختصةمر الصیجب أن یتأكد من أن الأ -

  .ختصاصهیدخل في ایجب أن یتأكد من أن الأمر الصادر إلیه  -

                                                 
 .51و 50ص ،السابقالمرجع القانون الإداري،   الصغیر،بعلي محمد  -  1
 .14ص ،ماضوي بوبكر، المرجع السابق -  2
 .100ص السابق،المرجع  ،الظاهرخالد خلیل  -  3
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ستوفى الشروط الشكلیة التي یجب أن قد ایجب أن یتأكد من أن الأمر الصادر إلیه  -

  .یصدر فیها

مشروعیة أوامره  فحصالموظف یملك الإعراض على رئیسه ومناقشة و أما ما عدا ذلك فإن و 

الشرعیة الموضوعیة المادیة  لیس له أو علیه مناقشةحترامها وتنفیذها، و ل علیه واجب اب

  1الأوامرلهذه 

  :راء الفقهیة السابقةموقف المشرع الجزائري من الآ

من القانون المدني  129جاء في المادة  القدیممن القانون المدني  129المادة       

ل العاملون مسؤولین شخصیا عن أعمالهم التي لا یكون الموظفون و العما « :الجزائري

بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت إطاعة هذه  اأضرت بالغیر إذا قامو 

  .2»الأوامر واجبة علیهم

جوان   20في  المؤرخ 10-05بعد التعدیل المقرر بموجب القانون  129المادة       

مسؤولین شخصیا عن لأعوان العمومیون االموظفون و لا یكون  «إذ جاء فیها  2005

بها تنفیذا لأوامر صدرت إلیهم من رئیس متى كانت  االهم التي أضرت بالغیر إذا قامو فعأ

  .3»إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم

الجدیدة تبین لنا أن المشرع في النص الجدید حذف ند المقابلة بین المادة القیمة و عو      

ا في التعدیل على مستعملا في نطاق قانون العمل مقتصر مصطلح عامل لكونه مصطلحا 

العون العمومي لأن الأمر یتعلق بمسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها مصطلح الموظف و 

لأطر مخالفة تماما ) مجال تطبیق قانون العمل(الخاص  ،بینما تخضع المسؤولیة في القانون

  .4)مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع(عن الأولى 

                                                 
 .15، صماضوي، المرجع السابق بوبكر -  1
 .21المرجع السابق، ص ،الوجیز في القاون الإداري، ر بوضیافعما -  2
 .62المرجع السابق، ص دیدان،مولود  -  3

 .22صالمرجع السابق،  ،الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -  4
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لقد سجل الدكتور عمار عوابدي على هذه المادة الاقتضاب الشدید للمشرع الجزائري و      

غیر في التعرض إلى قضیة مدى خضوع و طاعة المرؤوس لأوامر رئیسه الإداري 

ستنتاج یمكن أن یخرج بنا في هذا الاستنباط و الاالمشروعة، فإن التعمق في التحلیل و 

النصوص یحیل إلى ترجیح الخضوع  ائري في هذهالمضمار إلى حقیقة أن المشرع الجز 

  .1ذها على واجب طاعة القانونتنفیوالطاعة لأوامر وتعلیمات الرؤساء والتقید بها و 

أما بالنسبة إلى الدكتور عمار بوضیاف ما لاحظه حول رأي الدكتور عمار عوابدي فیما 

ر وهو خاصة في ختصار كبیر وعدم وضوح، وكان له رأي آخمن ا 129سجله على المادة 

  .2إطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم متى كانتعبارة 

 حیث رأى أن المشرع و كأنه وضعها لنستدل منها أن الموظف فقط یلزم بإطاعة الأوامر

توصل ، ولیس من واجبه تنفیذها و المشروعة لأن الأوامر غیر المشروعة لیست ملزمة له

هي و  الدكتور عمار عوابديتوصل إلیها  إلى نتیجة مخالفة للتي الدكتور عمار بوضیاف

  .3غیر مشروعةویة تطبیق القانون على الأوامر أول

   :الرقابة اللاحقة :الثانيالفرع 

مرؤوسیهم أي على كافة الأعمال  یحوز الرؤساء الإداریون سلطة التعقیب على أعمال      

ت طبیعة العمل الذي ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك أو كانوالتصرفات الصادرة عنهم

تؤدي مباشرة هذه السلطة إلى ترجیح إرادة الرئیس قام به المرؤوس لا تسمح لها بذلك، و 

تصویبها إذا لحقها داري على إرادة الموظف المرؤوس وذلك بتقویم تصرفات هذا الأخیر و الإ

ي صریح إلى نص قانون لا یحتاج الرئیس الإداري في ممارسته لهذه السلطة الإداریةو   4عیب

هو یملك التعقیب على تصرفات مرؤوسه سواء من تلقاء نفسه بحكم سلطته یجیز له ذلك، و 

                                                 
 .442عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -  1
 .15ابق، ص بوبكرماضوي، المرجع الس -  2

 .22صالمرجع السابق،  ،الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف -3
 .175ص السابق،المرجع   الدین،سامي جمال  -  4
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في الإشراف على أعمالهم أو بناء على شكوى أو تظلم یتقدم به إلیه صاحب شأن أو من 

  .1أثر علیه تصرف المرؤوس أو قراره

كتابة وفحص ت التفتیش و ن طریق القیام بعملیافالسلطة الرئاسیة تمارس تلك الرقابة ع     

مال المرؤوسین، التظلمات الإداریة ضد أعفحص الشكاوى و ، و عمالتقاریر كیفیة سیر الأ

نحرافات والتجاوزات والإهمال كتشاف أوجه الالایام بالتحریات الإداریة اللازمة عن طریق القو 

ها  لى تصحیحالعمل جاهدة عات الملقاة على عاتق المرؤوسین و القصور في القیام بالواجبو 

رشادة في الوظیفة الإداریة الما وملائمة مع مبادئ الفاعلیة و نسجاافاقا و تبصورة تجعلها أكثر ا

التعلیمات وأكثر سلامة وشرعیة، وملائمة للقوانین واللوائح والقرارات الإداریة، والأوامر و 

  .2الرئاسیة

: التي تنص على أنومیة و المتعلق بالوظیفة العم 03-06من الأمر  47رجوع إلى المادة الب

ل عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه، كل موظف مهما كانت مرتبته في السلم الإداري مسؤو«

  .»ه بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسهلا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة ب

تقرر بشكل جازم مسؤولیة الرئیس الإداري في أي درجة أنها  هذه المادة من  یلاحظ      

هذا هي تحتاج إلى ضرورة حیازة ، و درجات السلم الإداري عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه من

، كما أنها مسؤولیة الأخیر من السلطات الكافیة والشاملة والمختلفة على أعمال المرؤوس

على تبرر أي تصرف یقوم به ذلك الرئیس في مواجهة أعمال المرؤوس في سبیل المحافظة 

شرعیا  –بطبیعة الحال –طراد متى كان ذلك التصرف افق العام بانتظام و ة سیرورة المر سلام

  .3جازم إلى تحقیق الصالح العاملا یخالف القانون ویهدف بشكل عام و 

بالإضافة إلى الرقابة السابقة فإن هذا الوجه من الرقابة اللاحقة على أعمال وتبعا لذلك و     

س فله حق إجازتها لأعمال التي یقوم بها المرؤو المرؤوس یبین الهیمنة التامة للرئیس على ا
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سلطة التصدیق  ، وهذا ما سنبینه فیما یلي1ستبدال غیرها بها أو إبطالها أو تعدیلها أو ا

   .)ثالثا(سلطة الحلول، و )ثانیا(السحب لطةسو  سلطة الإلغاء، )أولا(التعدیل سلطةو 

   :سلطة التعدیلسلطة التصدیق و : أولا

  :ي التصدیق على أعمال مرؤوسیهسلطة الرئیس ف: أ 

تخاذ الإجراء إلا بعد أن  یكون المرؤوس في وضع یسمح له بابمقتضى هذه السلطة لا     

متنع هذا الرئیس عن إعطاء مرؤوسه ، بحیث أنه لو ان الرئیس الإداريیحصل على إذ

  .2هالتصریح بمباشرة النشاط لكان هذا الأخیر في وضع یتعذر علیه قانونا الإتیان ب

أن المرؤوس قد باشر الإجراء قد تأخذ السلطة الرئاسیة شكل التصدیق الذي یفترض و     

، إلا أن تنفیذه و تطبیقه عملا یتوقف على  لإجراء وجد من الناحیة القانونیةأن هذا افعلا، و 

ق على أعمال المرؤوس یتخذ صورتین، فقد التصدیو ، 3إقرار الرئیس له أو تصدیقه علیه

  .ضمنیا قا صریحا كما قد یكون تصدیقاتصدییكون 

 ، بمعنىموقفه المؤید لعمل مرؤوسیه صراحةوهو إبداء الرئیس لالتصدیق الصریح فأما      

 ، فالقانون في هذه4یصادق فیه على عمل المرؤوسآخر صدور قرار من الرئیس یجیز و 

ول إلا بعد إجازتها ساریة المفعتصرفاته لا تكون نافذة  و الحالة یقرر أن أعمال المرؤوس و 

المصادقة علیها من قبل الرئیس الإداري المختص أي أن مفعول تصرف المرؤوس إقرارها و و 

یعني عدم  ، إذ أن غیاب تلك المصادقةالمصادقة علیه فقطریخ الإجازة و یسري منذ تا

، ومثال 5م یصبح عمل المرؤوس لاغیا لا یرتب أي أثر قانونيثمن الموافقة على التصرف و 

هذا من قیام الوالي بالمصادقة على النظام الداخلي الذي یعده المجلس الشعبي البلدي ك  ذل
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، حیث یسحب تاریخ النفاذ إلى ى قد یقرر القانون صراحة عكس ذلكمن ناحیة أخر ناحیة و 

المصادقة والتصرفات الإداریة من المرؤوس، ولیس من تاریخ الإجازة و  تاریخ صدور الأعمال

لكي تصبح أعمال المرؤوس  یكون الإقرار الرئاسي هنا لازما، و الإداريمن قبل الرئیس 

على لا یمكن لسكوت الرئیس عن الإقرار مهما طال الزمن أن یخلع نهائیة وساریة المفعول، و 

  .1السریان النهائي الملزمأعمال المرؤوس صیغة النفاذ و 

لى قرار المرؤوس دون فهو یتحقق في حالة مضي مدة معینة ع التصدیق الضمنيأما      

شرع صراحة أن مضي مدة ، شریطة أن یقرر المعتراض مااأن یقابل من جانب رئیسه ب

لقد ، و 2، أو التصدیق على قرار المرؤوساض الرئیس یعتبر في حكم الموافقةعتر معینة دون ا

من النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالبلدیة على التصدیق   42أقرت  صراحة المادة 

  ضمني ال

  21لدي حیز التنفیذ بعد ذلك عندما أكدت على دخول النظام الداخلي للمجلس الشعبي البو  

    .یوم على الأكثر من تاریخ إیداعه لدى الولایة

ها من نفاذ هذه التصرفات إلى تاریخ صدور ثار سریان و للآقد یسحب القانون صراحة و 

عدم اعتراضه على نفاذ وت الرئیس و منیة لسكنقضاء المدة الز لیس من تاریخ االمرؤوس، و 

  .3تصرفات مرؤوسیة

  :سلطة التعدیل :ب

التحویلات لمرؤوس أن یدخل علیه التغییرات و هو یراقب عمل او یخول القانون للرئیس       

تحقیق أكبر قدر ممكن من المصلحة حترام القانون و ها الحفاظ على االلازمة التي من شأن

  .4العامة
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فإن سلطة التعدیل و التصحیح هذه قد یمارسها الرؤساء الإداریون  بناء على ذلكو       

 ،وتصرفات المرؤوسین غیر المشروعة، أي المخالفة لقواعد القوانین واللوائحعلى أعمال 

، كما یجوز للرؤساء الإداریین ممارسة الأوامر والتعلیمات الإداریة الرئاسیة ،القرارات  الإداریة

تصرفات العاملین العامین المرؤوسین المشروعة و السلیمة و  طة تعدیل وتصحیح أعمالسل

نسجاما من ناحیة اتفاقا و اذلك لتصحیحها بصورة تجعلها أكثر و ، 1من الناحیة القانونیة

مرافق النظام الإداري قعیة للنشاط الإداري في مؤسسات و الواالفنیة، العملیة و الملائمة العلمیة 

  .2في الدولة

   :سلطة السحبء و سلطة الإلغا: ثانیا 

  :سلطة الإلغاء  :أ 

مل أو من یقصد بها إبطال عمل إداري بالنسبة إلى المستقبل سواء من قبل صانع العو       

حیث أن ، 3لأثاره بالنسبة إلى المستقبل فقطقبل رئیسه التسلسلي، ویضع الإلغاء حدا للعمل و 

  :الفقه یمیز بین حالتین أساسیتین

 أعمال الرئیس المشروعة:  

  حترام الحقوق المكتسبة التي تؤمن حمایة حد أدنى لمبدأ ایخضع لمبدأ عدم الرجعیة و و       

  .4من الأمن القانوني

 أعمال المرؤوس الغیر مشروعة: 

  :وفي هذه الحالة یمیز الفقه بین وضعیتین      

                                                 
1
 .477و 476عوابدي، المرجع السابق، ص عمار  - 
 .477المرجع نفسه، ص-  2
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وس ع قرار المرؤ موضو كان،  كأن یكون مثلا محل و إذا كان عدم المشروعیة من الجسامة بم

، فإن عمل قرار المرؤوس یكون هنا منعدما ختصاصه وصلاحیاتهلا یدخل أصلا في ا

Nul) (  

ر الإداري المنعدم لا من ثم فقد جرت القاعدة على أن القراو ، لا یرتب أي حقوكأن لم یكن و 

أما إذا كان عدم ، 1، بحیث یجب على الرئیس أن یقوم بإلغائه في أي وقتیتحصن أبدا

، فإنه یمكن للرئیس أن یلغي ذلك جعل من تصرف المرؤوس قرار منعدمیالمشروعیة لا 

نتهاء میعاد الطعن نقضاء المدة القانونیة لارف خلال فترة معینة تنتهي أصلا باالتص

نیة للأشخاص ستقرار المراكز القانو ، ضمانا لاح القرار بعدها متحصناالقضائي  بحیث یصب

  .2جتماعيلاستبیان الوضع الاو 

  :بالسحسلطة  :ب

المستقبل و أثاره في الماضي و محقرار إداري من قوته القانونیة و  یقصد به تجرید      

تجرید القرار الإداري من قوته :" ، كما یعرف السحب الإداري بأنه3عتباره كأن لم یكناو 

قط بالنسبة لأثاره المستقبلیة وإنما بالنسبة لأثاره في الماضي القانونیة الإلزامیة لیس ف

  .معا بحیث یصبح القرار كأن لم یكنمستقبل الو 

 :نظرا لما لسلطة السحب من أثار بالغة الخطورة فقد قید ممارسته بتوفیر شرطینو 

  من حیث الموضوع : 
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الأعمال الغیر مشروعة لأن هذه الأخیرة لا یمكنها أن یجب أن یشمل فقط القرارات و        

ل ذلك أن یصدر القرار عن غیر ذي مختص مثو تنشئ مركزا قانونیا مكتسبا، و تولد حق أ

  .1أو أن یحتوي على مخالفة صریحة للقانون أو التنظیم

  من حیث المدة: 

، من عة خلال مدة الطعن بالإلغاءمشرو الیجب أن تمارس سلطة السحب على القرارات غیر 

  .2جانب المرؤوس أو الرئیس على السواء

   :سلطة الحلول: ثالثا

القرار أو التصرف الذي یدخل ضمن تخاذ حلول محل المرؤوس في اصد به حق الیقو       

تصرف الذي كان ینبغي تخاذ القرار أو الفإذا امتنع المرؤوس أو تراخى عن ا، ختصاصاتها

نتظام ذلك ضمانا لحسن سیر العمل با ، فإنه یحق للرئیس أن یحل محله فيعلیه إصداره

الشعبي البلدي محل الأمین في اتخاذ قرار  ، كأن یحل رئیس المجلس3داخل الوحدة الإداریة

    .و ذلك لضمان حسن سیر عمل الإدارةأو تصرف ما امتنع هذا الأخیر عن القیام به 

تقسیم مهام عتبارها متناقضة مع مبدأ التدرج الوظیفي و ینتقد بعض الفقهاء هذه السلطة باو 

أنها تؤدي إلى شیوع  علاوة علىالمستویات الإداریة المختلفة، العمل بین الدرجات و 

ختصاص مما یؤثر على حق الأفراد في المراجعة القضائیة ضد هذه الأعمال بید أن هذا الا

ختصاص مرؤوسه دون مبرر أو سند االرئیس الإداري قد اغتصب سلطة و  نقد یفترض أنال

متنع أو تراخى عن إصدار القرار أو التصرف الذي ي حین أننا نفترض أن المرؤوس قد اف

تراخي سببا كافیا لتصدي متناع أو ال، فیعد هذا الالیه قانونا إصدارهمن الواجب ع كان

، وهذا الهدف مشروع، الحلول محل مرؤوسه ضمانا لحسن سیر العمل داخل الإدارةالرئیس و 
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هذا هو السند القانوني لحق طراد، و اورة سیر المرفق العام بانتظام و ستنادا إلى مبدأ ضر او 

 .1في الحلولالسلطة الرئاسیة 

. 

. 

.  

.  

.  
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ة الإداریة على تحلیل فكرة الرقابمعالجة و و  ن خلال هذه المذكرة حاولنا تحدیدم      

البحث لأننا حاولنا ا هذا الموضوع الكثیر من الجهد و لقد تطلب منالجماعات المحلیة، و 

، لأن الرقابة سیة على المجالس الشعبیة المحلیةالجمع بین الرقابة الوصائیة والرقابة الرئا

قانون و  10-11لدراسة في قانون البلدیة قمنا بهذه اصطلح یشمل الرقابتین معا، و یة مالإدار 

-90یة استعنا كذلك بقانون البلدنعتمد على هذین القانونین فقط و  لكننا لم 07-12الولایة 

ه وكذلك  استعنا أیضا بقانون الوظیفة العمومیة على اعتبار أن 09-90قانون الولایة و  08

القانونیة بین الرئیس الإداري  ذلك من خلال تكریسه للعلاقةة الرئاسیة و تناول فكرة الرقاب

  . وكذا القوانین المتصلة بهذا البحث، والمرؤوس

من خلال  دراسة قانوني البلدیة والولایة الحالیین یتضح لنا أن نظام الرقابة الوصائیة حد من 

لسلطة المركزیة في مختلف ذلك من خلال التدخل المستمر لیة و استقلالیة الهیئات المحل

الحیاة القانونیة للجماعات المحلیة هذا بالنسبة إلى الرقابة الوصائیة أما بالنسبة للرقابة 

، فهي لا ترتبط بنظام إلزامیة بالنسبة لكل خلیة إداریةالرئاسیة نجد بأنها ضرورة حتمیة و 

یوجد تدرج داخلي  المركزیة فقط بل أنه حتى في داخل نظام اللامركزیة الإداریة نفسه

قة رئاسیة تدعى بالسلطة المرؤوس بالضرورة تربط بینهما علا، أي یوجد الرئیس و رئاسي

  .الرئاسیة

  : من خلال هذا البحث المتواضع توصلنا لعدة نتائج نذكر أهمها 

ذلك بالنص على أن حلیة و بالرغم من أن الدستور الجزائري تناول الجماعات الم  -1

، إلا لدولة هي البلدیة والولایة وأن البلدیة هي الجماعة القاعدیةت الإقلیمیة لالجماعا

  .نص على مبدأ إستقلالیة الجماعات المحلیةأنه لم ی

الوصائیة نجد أنها رقابة ضیقة وتباشر في حدود القانون  من خصائص الرقابة  -2

 حدودیعود ذلك لتمتع المجالس المحلیة بالاستقلالیة في اتخاذ قراراتها النهائیة في و 

قرارات غیر ذلك إذ أن معظم تصرفات و  تغیر أن الواقع العملي أثب اتهااختصاص

  المجالس الشعبیة المحلیة لا تكون إلا بناء على إذن من السلطة المركزیة 
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 نجد بأنه ترك مسألة تحدید اختصاصلكن بالرجوع إلى المؤسس الدستوري الجزائري و  

تحدید بالتالي فإن المشرع العادي یكون حرا في قید،  و  الإقلیمیة للقانون بدون أيالجماعات 

  .اختصاص الجماعات الإقلیمیة

 لم  نجد بأن الأحكام المتعلقة بالرقابة الإداریة بالرجوع إلى قانون البلدیة و الولایة   -3

  .یدرجها في عنوان مستقل كانت في نصوص متفرقة و لم 

هما مبدأ المشروعیة و : س بمبدأینفي سلطاته تجاه المرؤو  یتقید الرئیس الإداري  -4

مبدأ الملائمة الذي یقتضى منه التنظیمیة و یقضي باحترام النصوص القانونیة و الذي 

  .لعامهو خدمة الصالح اهدف الأساسي المرجو من الإدارة و احترام ال

بة من خلال البحث الذي قمنا به تبین لنا بأن المشرع الجزائري تطرق لفكرة الرقا  -5

الذي تطرق فیها للرقابة لكن لیس بالقدر الكافي ي قانوني البلدیة والولایة، و الرئاسیة ف

،  حیث یكون للرؤساء سلطة تقدیریة واسعة في ممارسة هذه الرقابة الوصائیة

  .الرئاسیة

نرى أنها هامة نذكر  ، أما فیما یخص التوصیات التيتلك أهم النتائج المتوصل الیها كانت

  : منها ما یلي

ة لأنها تهدر خفیف من حدة الرقابة الوصائیة على المجالس الشعبیة المحلییجب الت  -1

  .الاستقلال المحلي

  .  توفیر الحمایة القانونیة للمرؤوس بشكل كاف في مواجهة مرؤوسه  -2

ولائي لأن منصبه یعد منصب إعادة النظر في منصب رئیس المجلس الشعبي ال  -3

هذا المنصب یة لا ترقى لأهمیة ذلك  لانحصار  صلاحیاته في أمور رمز شرفي و 

، حیث من الأفضل منحه إعادة توزیع الصلاحیات مع الواليذلك من خلال و 

، أو زن بین الهیئات المحلیة بالولایةاختصاصات الوالي كممثل للولایة لخلق التوا

  .خب و رئیس للمجلس الشعبي الولائيتوحید المنصبین بحیث یصبح الوالي منت
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I.  باللغة العربیةالمراجع: 

  :العامة الكتب: أولا

اضرات في المؤسسات الإداریة  ، محأحمد محیو، ترجمة الدكتور محمد عرب صاصیلا / 1

  .2006ار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دالطبعة الرابعة
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 الطبعة الأولىمنصور القاضي، القانون الإداري،  ترجمة ،و بیار دلقولقیه جورج قودیل/ 4

  .2001النشر والتوزیع، لبنان،المؤسسة الجامعیة للدراسات و  الجزء الثاني،

للنشر  دار الخلدونیة، 2012 بعةنون الإداري والمؤسسات الإداریة، طحسین طاهري، القا/ 5

  .2007والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الطبعة الثانیة، -دراسة مقارنة  –لقانون الإداري ، شرح احسین فریجة/ 6

  .2010 الجامعیة، الجزائر،

عات الجامعیة، مصر  ار المطبو حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، د/ 7

2004.  

دار وائل للنشر، عمان،  الجزء الأول، ،بعة أولىط داري،، القانون الإحمدي قبیلات/ 8

2008.  

، دار المسیرة للنشر الطبعة الأولى -دراسة مقارنة –انون الإداري ، القخالد خلیل الظاهر/ 9

  .1998، والتوزیع والطباعة، عمان

دراسة  -النشاط الإداري -)الإدارة(التنظیم الإداري  –العامة  ، أسس الإدارةزكریا المصري/ 10

دار  الأجنبیة،التشریع والفقه وأحكام القضاء في مصر ولیبیا وبعض الدول العربیة و في  - مقارنة

  . 2007الكتب القانونیة، مصر، 
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       المطبوعات الجامعیة ول، دارسامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، الجزء الأ/ 11

  .1996مصر، 

  .2008مصر، سعید السید علي، القانون الاداري، دار ابو المجد للطباعة بالهرم،/ 12

ن منظور تسییر الموارد البشریة التحول مسعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور و / 13

  .2010 مهنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،أخلاقیات الو 

علاقة العمل (الجزائري  ظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریعالتنسلیمان أحمیة، / 14

  .2012، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالجزء الثاني الطبعة السادسة،، )الفردیة

،  دار الفكر -سة مقارنة درا –، الوجیز في القانون الإداري ماويسلیمان محمد الط/ 15

  . 1996، العربي، مدینة نصر

لعزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، توزیع منشأة عبد ا/ 16

  .2008المعارف، مصر، 

مقارنة للتنظیم الإداري الرسمي دراسة  -عبد الغني بسیوني عبد االله، التنظیم الإداري/ 17

  . 2004، منشأة المعارف، مصر،  -التنظیم غیر الرسميو 

، جسور بعة الثانیةطالداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، عمار بوضیاف، التنظیم الإ/ 18

  .2014التوزیع، الجزائر، للنشر و 

، جسور للنشر والتوزیع بعة الثالثةطال، الوجیز في القانون الإداري ، عمار بوضیاف/ 19

  .2015الجزائر، 

جسور للنشر ، البعة الأولىطالیفة العامة في التشریع الجزائري، ظعمار بوضیاف، الو / 20

  .2015 ،الجزائر والتوزیع

، دار وائل للنشر ، عمان  1علي خطا ر شطناوي ، الوجیز في القانون الإداري ، ط/ 21

2003 .  
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 ، الدانماركمازن لیو راضي، القانون الإداري، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدانمارك / 22

2008.  

ة السیاسیة والقضائیة على أعمال الإدارة المحلیة محمد الدیداموني محمد عبد العال، الرقاب/ 23

  .2008 مصر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،

الفكر الجامعي   ، داربعة الأولىطالمحمد بكر حسین،  الوسیط في القانون الإداري، / 24

  .2007مصر، 

لدار العلمیة ، ابعة الأولىطالمحمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، / 25

  .2003التوزیع، الأردن، الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر و 

منشورات الحلبي الحقوقیة   أحكام القانون الإداري،محمد رفعت عبد الوهاب،  مبادئ و / 26

  .2005، لبنان

  محمد رفعت عبد  الوهاب،  النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعیة الجدیدة/ 27

  .2009، مصر

، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الأولىمحي الدین القیسي، القانون الإداري العام، / 28

  .2007لبنان، 

  .2013محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، / 29

لوم ري، دار العالنشاط الإدا –محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري / 30

  .، دون سنةالجزائر ،للنشر والتوزیع

 التوزیع، دار الثقافة للنشر و بعة الأولىطال، مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري/ 31

  .2012 ،الأردن

النشاط الإداري، دار بلقیس للنشر   –مولود دیدان، القانون الإداري، التنظیم الإداري / 32

  .2014، الجزائر

   .2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، بعة الأولىطال، كنعان، القانون الإدارينواف / 33
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التوزیع، عمان ، دار الثقافة للنشر و بعة الأولىطالهاني علي الطهراوي، القانون الإداري، / 34

2009.  

  الكتب المتخصصة: ثانیا

دراسة تطبیقیة  -قانون الإداريالقابة الإداریة بین علم الإدارة و ، الر حسین عبد العال محمد/ 1

  .2004، دار الفكر الجامعي، مصر، - مقارنة

دراسة مقارنة مع  –عامر إبراهیم أحمد ، الإدارة اللامركزیة الإقلیمیة في القانون العراقي / 2

  .2013م م، بیروت ، كتبة زین الحقوقیة و الأدبیة ش، م -القانون الإماراتي

، الوسام العربي الطبعة الأولىي شرح قانون البلدیة الجزائري، عبد الكریم ماروك، المیسر ف/ 3

 .2013للنشر والتوزیع، عنابة، 

 ، جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر بعة الأولىطالعمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، / 4

2012.  

  2012التوزیع، الجزائر ، جسور للنشر و بعة الأولىطالعمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، / 5

التوزیع هومة للطباعة والنشر و  ، دارعمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة/ 6

  .1998، الجزائر

 محمد الصغیر بعلي، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع/ 7

  .2014الجزائر، 

، دار الثقافة للنشر -ارنة دراسة مق –نواف العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام / 8

 .2007التوزیع، الأردن، 

. 

. 

. 

. 
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  :المذكراتالأطروحات و  :ثالثا

  :أطروحات الدكتوراه: ٱ

أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم / 1

جامعة  م السیاسیة قسم الحقوقوق والعلو في العلوم  القانونیه  فرع القانون العام، كلیة الحق

  . 2015محمد خیضر، بسكرة، 

فریدة مزیاني، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع / 2

الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري  

  .2005قسنطینة، 

  .مذكرات الماجستیر : ب

أحمد بن صالح بن هلیل الحربي، الرقابة الإداریة وعلا قتها بكفاءة الأداء، بحث مقدم / 1

استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في قسم العلوم الإداریة، كلیة الدراسات 

  .2003العلیا، قسم العلوم الإداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

ر، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، مذكرة مقدمة لنیل ابتسام عمیو / 2

شهادة الماجستیر في القانون العام،  فرع الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم كلیة الحقوق  

  . 2013، 1جامعة قسنطینة 

ي، مذكرة مقدمة إسماعیل فریجات،  مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائر / 3

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

  .2014قسم الحقوق، جامعة الوادي، 

بدریة ناصر، نطاق السلطة الرئاسیة في القانون الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة / 4

معهد العلوم  ،ي الدكتور مولاي الطاهر بسعیدةمعالماجستیر في القانون العام، المركز الجا

  .2009الإداریة، القانونیة و 
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 مال الإدارة المحلیة في الجزائر دحمان حمادو، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أع/ 5

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

  .2011ن، بلقاید، تلمسا

مذكرة  - سنطینةحالة بلدیات ق–زولیخة  یوهنقل، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة / 6

الجغرافیا والتهیئة  مقدمة لنیل درجة الماجستیر في التهیئة الإقلیمیة، كلیة علوم الأرض،

  .العمرانیة، قسم التهیئة العمرانیة، جامعة منتوري قسنطینة، دون سنة

ي، علاقة الوالي بالهیئات المحلیة المنتخبة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سمیة بلهوار / 7

إطار مدرسة الدكتوراه، دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة یوسف بن 

  .2016، 1، الجزائرخدة

 )الجزائر، تونس المغرب(صبرینة  بوقلمون، اللامركزیة الإداریة في دول المغرب العربي / 8

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة 

  .2016 ،1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

صلیحة ملیاني، الجماعات المحلیة بین الاستقلالیة والرقابة دراسة في ظل قانوني البلدیة / 9

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة والولایة الجدیدین، مذكرة مكملة لنیل 

  .2015، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

عبد الناصر صالحي، الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة و التبعیة، مذكرة ماجستیر في /10

  .2009ق، جامعة بن عكنون، الجزائر، القانون، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقو 

 مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیرالتشریع الجزائري،  ، استقلالیة البلدیة فيلطیفة بهى/ 11

  .2014والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي،  ، كلیة الحقوقتخصص تنظیم إداري

ي التشریع مریم حمدي، دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة ف/ 12

الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلیة 

  .2015الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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  :مذكرات الماستر: ج

مركزیة في على تجسید اللا، تأثیر المركز القانوني للوالي الیاسین رحماني وسعیدة قهلوز/ 1

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام تخصص قانون الجماعات ، مذكالجزائر

 الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

2012.  

تقدم أم (  10-11استقلالیة البلدیة في ظل القانون، أمال آیت آكلي ونسیمة بن حمانة/ 2

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون عام، تخصص قانون الجماعات  ،)تراجع

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و المحلیة  و 

  .2012 ،- بجایة  –میرة 

أمینة بوسري، الجماعات الإقلیمیة بالجزائر في ظل الإصلاحات الجدیدة مذكرة مكملة لنیل / 3

السیاسیة،  العلومشهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و 

  .2015، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

، الجزائري على استقلالیة البلدیة لنظام الانتخابيحسینة بوعمامة، تأثیر اإدریس بوتوتة  و / 4

، تخصص قانون الجماعات مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون عام

الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد المحلیة و 

  . 2016الرحمان میرة، بجایة، 

ور الرقابة على الإدارة المحلیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة بوبكر ماضوي، ص /5

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .2014جامعة بسكرة، 

، مذكرة مقدمة لاستكمال 07-12توفیق حباره، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولایة / 6

ت شهادة ماستر أكادیمي، میدان العلوم القانونیة والإداریة، شعبة الحقوق تخصص قانون متطلبا

  .2012إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 



 قائمة المراجع

  

 127 
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ي، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة للتشریع الجزائر 
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حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من / 8

العلوم الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و مقتضیات نیل شهادة الماستر في 

  .2014 ، قسم الحقوق جامعة محمد خیضر، بسكرة،السیاسیة

حیزیة أمیر، الرقابة الوصائیة على الجماعات المحلیة في ظل قانون البلدیة والولایة / 9

 ة العلوم السیاسیالجدیدین، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، میدان الحقوق و 

  .2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،شعبة الحقوق

سارة خلیلي وفاطمة الزهرة بن عمر، الضمانات المقررة للموظف العام أثناء المتابعة / 10

التأدیبیة في الجزائر، مذكر مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون عام 

لحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ا

2016.  

سهام رابحي، فكرة السلطة الرئاسیة في النظام الاداري الجزائري، مذكرة مكملة من / 11

 العلوم السیاسیةتخصص قانون اداري كلیة الحقوق و  متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،

    .2015قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة 10-11بوقلوش، الوصایة الإداریة في ظل قانون البلدیة رقم  برینةص/ 12

الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق 

  .2012والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

تیعة، مدى استقلالیة الجماعات المحلیة في التشریع عبد الحكیم بودفار وحبیب بو / 13

نون العام الداخلي الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص القا

  .2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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یة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في عبد الحلیم تینة، تنظیم الإدارة البلد/ 14

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 

  .2014خیضر، بسكرة، 

، مذكرة مكملة من على منتخبي المجلس الشعبي البلديعبد الرؤوف صالحي، الرقابة / 15

قوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  بات نیل شهادة الماستر في الحمتطل

  .2015، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة

عبد الغفور خذیري، النظام القانوني لنقل الموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة / 16

سم ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

  .2016، الجزائر الحقوق، جامعة العربي التبسي، تبسة

عبد اللطیف لونیسي، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة / 17

  ، قسم الحقوقالماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، مذكرة  -بلدیة بسكرة نموذجا  –یدي، إدارة الجماعات المحلیة في الجزائر عتیقة جد/ 18

مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

  .2012بسكرة، 

مال متطلبات ، مذكرة مقدمة لاستك، النظام القانوني للبلدیة وفي الجزائرلطیفة عشاب/ 19

 یة، شعبة الحقوقالعلوم السیاستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و شهادة ماس

  .2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

شهیرة قارة أحمد، الوصایة الإداریة على المجلس الشعبي الولائي في  –مریم بن محفوظ / 20

ون عام معمق ، تخصص قان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون07-12ظل قانون الولایة 

   .2016، بومرداس، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة
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ت المحلیة بین قوانین الانتخابات ، إشكالیة استقلالیة الجماعالیدیة علیمنوال جمعي و / 21

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  شعبة القانون العام، تخصص قانون ،  مذكالولایة والبلدیة

، جامعة عبد الرحمان میرة ، قسم الحقوققوق والعلوم السیاسیةالجماعات المحلیة، كلیة الح

  .2012، بجایة

بات نیل ، مذكرة مكملة من متطلالقانوني للمجلس الشعبي الولائي ، المركزنورة غیدي/ 22

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

  .2015رة، الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسك

، مذكرة مكملة حیاة كواهي، مركز الوالي في التنظیم الإداري الجزائريیعقوب بوحبیلة و / 23

، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون عام داخلي

  .2016، السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

  :مذكرات اللیسانس :د

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات 10- 11كرمیش، استقلالیة البلدیة في ظل القانون  شهیر

شعبة   شهادة  اللیسانس أكادیمیي، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2014، الحقوق، جامعة قاصي مرباح، ورقلة

  :المقالات :رابعا

، مجلة في الجزائر الیة المحلیةالمبسمة عولمي، تشخیص نظام الإدارة المحلیة و    -1

  .، دون سنةالجزائر –عنابة  -، جامعة باجي مختار4اقتصادیات شمال إفریقیا، عدد 

بحث حول دور الرقابة المالیة والإداریة كمدخل   صباح سعد الدین عمر العلمي،   -2

  .2006، للتنمیة والإصلاح الإداري في الدولة

ابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر، مجلة عبد الحلیم بن مشري، نظام الرق   -3

  .2010الاجتهاد القضائي، العدد السادس، 
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عتیقة بلجبل، فعالیة الرقابة الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیة، مجلة الاجتهاد    -4

  .2010 القضائي، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

عمار بوضیاف، الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري    -5

العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و و التونسي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس

  .2010 ،العربي التبسي، تبسة

لتنمیة المحلیة رقات امفافى شریف، الجماعات الإقلیمیة و مصطو نصر الدین بن شعیب    -6

  .2012، الجزائر، ، جامعة تلمسان10في الجزائر، مجلة الباحث، عدد 

مسعود شیهوب، المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة، مجلة تصدر دوریا عن     -7

مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب العربي والبحر الأبیض المتوسط، جامعة منتوري 

  .2002، 5قسنطینة، العدد 

  :النصوص القانونیة: خامسا

  :و الدساتیرالمواثیق  :أ

یولیو  5، المؤرخ في  57-67، الصادر بموجب الأمر رقم 1976المیثاق الوطني لسنة / 1

یولیو  30، المؤرخة في  61عدد  جریدة رسمیة، یتضمن نشر المیثاق الوطني ،  1976

1976 .  

یدة ر ، ج 1976/  11/  22في المؤرخ  97-76الصادر بموجب الأمر  1976دستور / 2

  . 24/11/1976المؤرخة في  94عدد  رسمیة

.  

. 

. 

.  

.  
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  :القوانین  :ب

  :القوانین العضویة  

غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في  10 - 16قانون عضوي   -

  .50عدد  ریدة رسمیةنتخابات، جیتعلق بنظام الإ   2016

  :والأوامر القوانین العادیة  

 1969مایو سنة  22الموافق ل  1389ربیع الأول عام  7مؤرخ في  38-69أمر رقم  /1

  .44عدد  یدة رسمیةر ، جیتضمن قانون الولایة

یتضمن  1967ینایر  18 لالموافق  1386شوال عام  7مؤرخ في  24- 67الأمر رقم  /2

  .06عدد  یدة رسمیةر ، جالقانون البلدي

 یدة رسمیة، جر ، المتضمن قانون البلدیة1990أفریل  07الصادر في  90/08م القانون رق /3

  .1990أفریل  11، بتاریخ 15رقم 

رقم  یدة رسمیةر ، ج، المتضمن قانون الولایة1990أفریل  07الصادر في   09-90القانون / 4

   .1990أفریل  11، بتاریخ 15

عدد  ة رسمیةید، المتعلق بالبلدیة، جر 2005جویلیة  18، المؤرخ في03 -05الأمر رقم / 5

 1990أفریل  7المؤرخ في  08- 90، المتمم للقانون رقم 2005جویلیة  19، المؤرخة في 50

  .المتعلق بالبلدیة

یولیو سنة  15الموافق ل  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرخ في  03 -06الأمر رقم / 6

  .46عدد  یدة رسمیةر ساسي العام للوظیفة العمومیة ، جیتضمن القانون الأ 2006

 2007سنة الموافق أول مارس  1428صفر عام  11مؤرخ في  01 -07الأمر رقم / 7

  . 16عدد یدة رسمیةر لخاصة ببعض المناصب والوظائف، جالإلتزامات ایتعلق بحالات التنافي و 
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یتعلق  2011یونیو سنة  22الموافق  1432 رجب عام 20مؤرخ في  10-11قانون رقم / 8

  .37 عدد یدة رسمیةر بالبلدیة، ج

فبرایر سنة  21الموافق ل  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم / 9

  .12عدد  یدة رسمیةر ، ج،  یتعلق بالولایة2012

  2016ن التعدیل الدستوري لسنة ،  المتضم2016مارس  6المؤرخ في  01-16ون القان/ 10

  .2016مارس  7، المؤرخة في 14عدد  یدة رسمیةر ج

  :التنظیمات :ج

الموافق  1434جمادى الأولى عام  5،  مؤرخ في 105- 13المرسوم التنفیذي رقم    -1

یدة ر ي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، ج، یتضمن النظام الداخل2013مارس سنة   17

  .15عدد  رسمیة

II.  الأجنبیةباللغة المراجع: 

1- Jacques Ziller,Administrations compares, édtion Montchrestien , 1993. 

2- Jacque Bouvier, Eléments fondamentaux de droit administratif, avril 2011. 

3- Pascale Gonod, fabrice Melleray, Philippe Yolka, Traité de droit administratif, editions 

dalloz, paris, 2011. 
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  ٱ....................................................................................مقدمة

لمجالس الشعبیة لرقابة الإداریة على االإطار المفاهیمي و القانوني ل :الفصل الأول 

  06................................................................................المحلیة

  09......................على المجالس الشعبیة المحلیة مفهوم الرقابة الإداریة :المبحث الأول

   10........التعریف بالرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة و أهمیتها :المطلب الأول

  10.....................................................تعریف الرقابة الإداریة : الفرع الأول

  12...................................................خصائص الرقابة الإداریة :الفرع الثاني

  12.........................................................خصائص الوصایة الإداریة :أولا

  13..........................................................خصائص السلطة الرئاسیة:ثانیا

  16.......................................................أهمیة الرقابة الإداریة :الفرع الثالث

  16....................................................................الأهمیة النظریة/ أولا

 17....................................................................یةلمالاهمیة الع/ ثانیا

  17...................................................صور الرقابة الإداریة:  ثانيالمطلب ال

   18...........................................................السلطة الرئاسیة: الفرع الأول 

  19..........................................................لفرنسیینتعاریف الفقهاء ا: أولا 

  21............................................................تعاریف الفقهاء العرب: ثانیا 

  23..........................................................الوصایة الإداریة: الفرع الثاني 

  24..................................................التعریف القانوني للوصایة الإداریة: أولا

   26..................................................التعریف الفقهي للوصایة الإداریة: ثانیا 

  27.............................التمییز بین الوصایة الإداریة و الرقابة الرئاسیة: الفرع الثالث 

  27...................................أساس كل من الوصایة الإداریة و الرقابة الرئاسیة: أولا

  28...............................أوجه التشابه بین الوصایة الإداریة و السلطة الرئاسیة :ثانیا

  29............................اسیةطة الرئلبین الوصایة الإداریة و الس الاختلافأوجه  :ثالثا
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    32........................................مبررات و أسالیب الرقابة الإداریة: المبحث الثاني 

  32...................................................مبررات الرقابة الإداریة: لأولالمطلب ا

  32....................................................مبررات الوصایة الإداریة: الفرع الأول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ : أولا احتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام مب

  32............................................................................المشروعیة

34.............................................................المصلحة العامة حمایة:ثانیا  

  34....................................................مبررات السلطة الرئاسیة: الثانيالفرع 

  34...................................................أهداف الرقابة الإداریة :المطلب الثاني

       35....................................................أهداف الوصایة الإداریة :الفرع الأول

  36...................................................الأهداف الإداریة للرقابة الوصائیة :أولا

 37.................................................الأهداف السیاسیة للرقابة الوصائیة: ثانیا

  38...................................................الأهداف المالیة للرقابة الوصائیة :ثالثا

  39......................................................أهداف الرقابة الرئاسیة :الفرع الثاني

  40....................................................الرقابة الإداریة نماذج: المطلب الثالث

  41..................................................جلیزيالرقابة في النظام الإن:الفرع الأول

  44..................................................الرقابة في النظام الفرنسي: نيالفرع الثا

  45.................................................الرقابة على نفس الهیئات اللامركزیة:أولا

  46..............................................الرقابة على أعمال الهیئات اللامركزیة: ثانیا

  49....................آلیات الرقابة الإداریة على المجالس الشعبیة المحلیة : الفصل الثاني

  51...........أسالیب الرقابة الإداریة على أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة  :المبحث الأول 

  51...................أسالیب الرقابة الوصائیة على أعضاء المجالس المحلیة :المطلب الأول 

  51....................................................أسالیب الرقابة الفردیة :الفرع الأول 
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  52............................................................إقالة المنتخب المحلي :أولا 

  55..........................................توقیف المنتخب المحلي عن أداء مهامه :ثانیا 

  58.........................................إقصاء المنتخب المحلي عن مزاولة مهامه :ثالثا 

  62..................حلیةالحل كآلیة للرقابة الجماعیة على أعضاء المجالس الم :الفرع الثاني 

  62......................................................أسباب حل المجالس المنتخبة :أولا 

  65............................................................الجهة المختصة بالحل :ثانیا 

  65.......................................................أحكام حل المجالس المحلیة :ثالثا 

  66...................مظاهر الرقابة الرئاسیة على أعضاء المجالس المحلیة :المطلب الثاني 

  66..............................................................العیین سلطة :الفرع الأول 

  70................................المرؤوس سلطات الرئیس في تحدید وضعیة :الفرع الثاني 

  70..........................................................................الانتداب :أولا 

   73..............................................................................النقل:ثانیا 

   76.............................................و إنهاء الخدمة سلطة التأدیب :الفرع الثالث 

   76.....................................................................سلطة التأدیب: أولا 

  80...............................................................سلطة إنهاء الخدمة :ثانیا

 82.....................أسالیب الرقابة الإداریة على أعمال المجالس المحلیة: اني المبحث الث

  83....................الوصائیة على أعمال المجالس المحلیةمظاهر الرقابة : المطلب الأول 

 84..............................................الرقابة على الأعمال الإیجابیة :الأول الفرع 

  84.......................................................................التصدیق : أولا 



 الفھرس

  

 137 

  90................................................................)البطلان(الإلغاء : ثانیا 

  99...............................................الرقابة على الأعمال السلبیة: الفرع الثاني 
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  :ملخص المذكرة

العامة وتحقیق التنمیة  تعتبر المجالس الشعبیة الحلیة مكان مشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم

، توجب وج المنتخبین عن الأهداف المسطرة، وضمانا لعدم خر طریق اختیار ممثلیهمذلك عن المحلیة، و 

، هذه الأخیرة التي تعتبر عملیة تمارس من قبل السلطة المختصة اع هذه المجالس للرقابة الاداریةاخض

سومة بكفاءة في حدود المشروعیة والملاءمة واحترام الصالح بهدف التحقق من مدى انجاز الأهداف المر 

اري إضافة إلى أنها تعتبر ذات طابع إدمن أهم خصائصها العام، وكذا الكشف عن معوقات تحقیقها و 

  .أنها رقابة داخلیة وشاملة

تمارس الرقابة الإداریة في شكل رقابة رئاسیة و رقابة وصائیة هذه الأخیرة التي تمارس من طرف 

التي تكون السلطة المركزیة على المجالس المحلیة وذلك عن طریق رقابة أعضاء المجالس المحلیة و 

سلطة المركزیة على الهیئة ككل، ل كآلیة للرقابة تمارسها القالة، التوقیف أو الإقصاء، ویعتبر الحبالا

تمتد هذه الرقابة إلى أعمال المجالس وذلك عن طریق آلیة التصدیق الإلغاء والحلول، أما الرقابة و 

الرئاسیة باعتبارها رقابة یمارسها الرئیس الإداري على المرؤوس داخل المجالس الشعبیة المحلیة وتمارس 

الإنتداب، النقل، سلطة الرئاسیة على أعضاء المجالس المحلیة عن طریق سلطة التعیین، هذه الرقابة 

نهاء الخدمة، و تشمل أیضا الرقابة على أعمال المرؤوسین عن طریق سلطة التصدیق، إ التأدیب و 

    . التعدیل، الإلغاء، السحب وسلطة الحلول

  
Résumé : 

Les assemblées populaires locales sont un lieu où les citoyens participent à la gestion de 

affaires publiques au niveau local, et à la réalisation du développement local a travers le chois de leurs 

représentants. Afin d’assurer que ces élus ne s’écartent pas des objectifs définis, devrait  soumettre ces 

assemblées à un contrôle administratif. Ce dernier est exerc par l’autorité de tutelle afin de garantir le 

respect de la légalité. L’un des aspects qui caractérisent le plus ce contrôle est le fait qu’il soit de 

nature administrative en plus d’être un contrôle interne.       

Le contrôle administratif est exercé sous deux formes : contrôle hiérarchique  et contrôle de 

tutelle. Cette dernière forme est exercée par l’autorité centrale sur les assemblées locales à travers le 

contrôle des membres de ces assemblées par la destitution, la suspension ou l’exclusion. La dissolution 

est un mécanisme de contrôle que l’autorité exerce sur l’assemblée entière. Ce contrôle s’étend 

jusqu’aux travaux des assemblées, grâce aux mécanismes de la ratification, l’annulation et la 

substitution.  

Le contrôle hiérarchique, cependant,  est exercé par le supérieur administratif sur son 

subordonné à l’intérieur de l’assemblée locale. Ce contrôle est appliqué sur les membres des 

assemblées par le pouvoir de la désignation, la délégation, le transfert, l’autorité disciplinaire et 

licenciement. Il inclure aussi le contrôle des travaux des subordonnés par le pouvoir de la ratification, 

la modification, l’annulation, la suppression et le pouvoir de subsitutuion.    


